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ة إلا  ثيرا فلا توفيق إلا به ولا بر متواضع، حمدا  عمل ا جاز هذا ا ا بتوفيقه في إ ذي أيد حمد لله ا ا
 باسمه

ل شر وأطال في عمرهما. هم حق علي أبي وأمي حفظهما الله من  ى من  ر إ ش  وأتوجه با

تور " د ى أستاذي ا ان إ تقدير وعظية الامت ر وا ش ص ا  ".محمد جلولزعادي تقدم بخا

تي  مة توجيهاته وملاحظاته ا ة وعلى سعة صدر وح رسا على تفضله بقبول الإشراف على هذ ا
بحث. ورا تسير على ضوئه خطوات ا ت   ا

اقشة هذ  ذين قبلوا قراءة وم اقشة ا م ة ا ج رام أعضاء  ى الأساتذة ا عرفان إ ر وا ش ما أتقدم با
تق فضل وا ل ا رة فلهم  مذ دراسة.ا تي ستثري بلا شك هذ ا ها وا تي سيسدو ملاحظات ا  دير على ا

ذين ساهموا في تبصيرا  حقوق الأفاضل ا لية ا ى جميع أساتذة  ص إ خا ر ا ش تقدم با ما 
را. سابقة وش وات ا س ا خلال ا  وتعليم

 

 

 

 



 إهداء
رحيم رحمان ا  بسم الله ا

رك، ولا  ليل إلا بش هي لا يطيب ا رك، ولا تطيب الآخرة إلا إ لحظات إلا بذ هار إلا بطاعتك، ولا تطيب ا يطيب ا
ة إلا برؤيتك ج  بعفوك، ولا تطيب ا

ه  الله جل جلا

ا محمد صلى الله عليه وسلم. مين سيد عا ور ا رحمة و بي ا ى  صح الأمة، إ ة، و ة وأدى الأما رسا ى من بلغ ا  إ

وقار هيبة وا لله الله با ى من  ل افتخار، أرجو من الله أن إ ى من أحمل اسمه ب تظار، إ عطاء بدون ا ي ا ى من علم ، إ
يوم. جوم أهتدي بها ا لماتك  تظار، وستبقى  ترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول ا  يمد في عمرك 

عزيـــــــــــــــــــــــز ــــــــــــــدي ا ى الأبد، وا غد وا   وفي ا

ى روحي في  حإ ى ا ى مع حب وا  ى ا ى مع حياة، إ حياة وسا ى بسمة ا ي، إ تفا ان دعائها ان وا ى من  وجود، إ ر ا
ها بلسم جراحي ا جاحي وح  سر 

حبـــــــــــــــيـــــــبــــــــــة حبايب  أمـــــــــــــــــــــــــي ا ان أغلى ا ح بع ا ى   إ

ى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذ ى أخواتيإ عزيزة. جقجيقة راهم فؤادي إ ادية وسامية وأحلام، وجدتي ا  و

ور اء وا ذ ى شعلة ا ته، إ سعادة في ضح ه، وا تفاؤل بعي ى من أرى ا  إ

مفع وجه ا ى ا رحمــــــــــــــــــــــــــانإ وحيد ..... عبد ا ى أخـــــــي ا براءة، إ  م با

ط شق ا حن  ى من سرا سويا و جاح والإبداع، زميلاتيإ حو ا  ريق معا 

ى زميلتي .... وفــــــــــــــاء ا إ قطف زهرة تعلم حن  ا و اتف ى من ت  إ

 

 كاهنة                                        

 

 

 



 

 إهداء
رحيم رحمان ا  بسم الله ا

 

رغ ليسقيني قطرة حب  إل من جرع الكأس ف

ه ليقد  م ن أن دةإل من ك  لن لحظ سع

الد العزيز(  إل الق الكبير )

ن الحن  إل من أرضعتني الح 

ء س الش ب  إل رمز الح 

الدتي العزيزة( ض ) لبي صع ب  إل الق الن

الرقيق هرة  الق الط س البريئ   إل الن

تي( تي )إخ حين حي  إل ري

ة لتنط  ترفع المرس في هذه الآن ترفع الأشرع  ة  اسع مظ ه بحر الحي ين في عرض بحر  الس
تي( اتي أحببت )إل كل صديق ة البعيدة ال ديل الذكري ذكري الأخ م لا يضيء إلا قن  الظ

) ين ة صديقتي )ك فخر الأخ  إل رمز الصداق 

فقن الله  في الآخر حصدن خيرا تخرجن   زرعن خيرا 

 

 وف اء                                           

                  

 



 

 قائمة المختصرات
 

جزائري  جزائية ا ون الإجراءات ا  ق.إ.ج.ج: قا

عقوبات  ون ا  ق.ع: قا

رسمية  جريدة ا  ج. ر: ا

شر  د. ب. ن: دون بلد 

شر  د. د. ن: دون دار 

طبعة  ر ا  د. ذ. ط: دون ذ

 ط: طبعة 

 ص: صفحة 

 ف: فقرة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مقدمة



            

 

عدم يقين  عدم وا وفة ا مأ سان والأصل في الأشياء غير ا وف في حياة الإ مأ جريمة أمر شاذ عن ا ا
متهم، لأن  براءة في ا ة فهو يؤيد أصل ا ل شك معقول يعتري الأد شك و يقين لا يزول مع مجرد ا وا

يقين.  جزم وا ى حد ا ة يصل فيها إ  الإدا

براء متهم ا قاعدة في ا ت ا ا ية إذا  و قا قرائن ا يف ا ية، فهذا يجول دون تص و ة قا ة عبارة عن قري
ها تقبل إثبات  ف الأخير، أي أ ص براءة من ا ة ا س، وقري ع ة قاطعة لا تقبل إثبات ا فين: قري ى ص إ

م قضائي.  ى عليها ح ية يب ة إثبات يقي س بد خصها بأد ع  ا

مجت ها أثر سلبي على ا تي  جريمة ا ذي بفعله قد بوقوع ا بيها ا شف مرت ة في  دو شأ حق ا مع، ي
عقاب مباشرة، فمن  فيذ ا ى ت ة لا تستطيع أن تلجأ إ دو ت ا ا ما  ي الاجتماعي، و ظام الأم أخل با

حق.  د هذا ا يؤ قضاء  ى ا جوؤها إ ضروري   ا

ه يوجب مجتمع وأم ان استقرار ا عدل، فإذا  ه ا مبتغى م ي، فإن جوء هذا الأخير ا جا ان معاقبة ا
يل  د م يقم ا متابع من أجلها، ومن ثم فإن  جريمة ا ب ا ه قد ارت تيقن ابتداء من أ ي سوى ا هذا لا يع

سيان.  ل جريمة  حرية أفراد أن يترك أمر ا مجتمع رعاية  تفى وجود تعين على ا  وا

عدل بغير حق يرد عليه، ولا حق إلا إذا تأسس ع ن تصور ا تي لا لا يم لى حقيقة، هذ الأخيرة ا
ة ووفق مراحل إجرائية تستقر جميعا فيما  قواعد معي ما طبقا  يتصور بلوغها تلقائيا أو دفعة واحدة، وا 

حقيقة. ة من ورائها إلا معرفة ا لدو ح  تي لا صا جزائية، ا دعوى ا  يسمى با

ل مرحلة وسطى في مسيرة  ن تصورها من دون تحقيق فهو يش ه لا يم تي لا يبدو وأ هذ الأخيرة ا
ة  ية هي مرحلة الاستدلال وتعقبها مرحلة وسط هي مرحلة جمع الأد تي تمر بمرحلة أو جزائية ا دعوى ا ا

قضائي.  تحقيق ا تحقيق الابتدائي أو ا تي يطلق عليها ا  ا

طا شأة  ظام الاتهامي حيث ارتبطت  ائية هما ا ج ظم الإجراءات ا قضائي بظهور  تحقيق ا ق ا
شأته  تاريخية، ويرجع في أصل  احية ا ظم من ا ظام الاتهامي أقدم ا تحري، ويعد ا قيب وا ت ظام ا و

ي عشر ميلادي.  ثا قرن ا رومان وظل سائدا في فرسا حتى ا هم أخذ الإغريق وا شرق وع  شعوب ا

 

 



 

 

ان ح ذي  دور الإيجابي ا مرحلة وا ن ظهور في هذ ا تحقيق الابتدائي  يث ظهرت أيضا مرحلة ا
عصر  ية في ا و قا ظمة ا ك عمت الأ ذ تقادات  م يسلم من الا ه  ظام، إلا أ قاضي يلعبه في ظل هذا ا ا

ت ل هذ ا ظامين على حد سواء، حيث اتفقت  هجا يشمل من ا ي م ى تب حديث إ شريعات على ضرورة ا
سلطة مستقلة عن سلطة الاتهام،  تحقيق  ى قاضي ا اد إ ة إس ها في مسأ إجراء تحقيق ابتدائي، فيما بي
حال  ما هو ا عامة  يابة ا ى ا اد إ مغاربية أو إس دول الإفريقية وا ك فرسا وبعض ا ما سارت على ذ

تي تج ية ا لو أمري دول الأ مصر وبعض ا سبة  تحقيق.با عامة بين سلطتي الاتهام وا يابة ا  مع فيه ا

جزائية سواء تعلق الأمر بإجراءات  دعوى ا تي تمر بها ا مراحل ا تحقيق من أهم ا ا أصبح ا من ه
خصومة  ة، وتمحيصها أمام أطراف ا ة أو فيما يخص سماع الأشخاص واستجوابهم ومقارة الأد جمع الأد

هم  جراء مواجهات فيما بي حقيقة. وا   لإظهار ا

ه في  ديه، حيث أ ي من توفرت  ة، وتع ي اتهام من توفرت ضد دلائل قوية ومتماس حقيقة تع ا
وصول  م وا ح ه من صلاحيات جهات ا و براءة  ة أو ا لام عن الإدا ن ا تحقيق الابتدائي لا يم مرحلة ا

تحقيق في أد تحقيق، هو ا هدف الأسمى من ا حقيقة وهو ا عامة أو غلى ا يابة ا تي أوردتها ا ة الاتهام ا
متهم.  تي يقدمها ا في ا ة ا مساواة مع أد فس ا ي، ب مد مدعي ا  ا

ية وبمثابة  درجة ثا ل من غرفة الاتهام  ى  تحقيق الابتدائي إ جزائري مهمة ا مشرع ا د ا ما أس
ى.  درجة أو تحقيق  ل من ثلاث قضاة )رئيس ومستشارين(، وقاضي ا لتحقيق تتش  هيئة عليا 

يزة من ر جزائية، بل  دعوى ا مرحلة من ا أحد مميزات هذ ا صفة و وع  بعد هذا الأخير بهذ ا
واقع هيئة قضائية قائمة بذاتها، فحين يمارس مهامه  ل في ا ه يش ل، لأ قضائية  ا ا ظومت خاص في م

تحقيق.  دعوى، ويأمر أو يرفض بعض إجراءات ا يه من أطراف ا مرفوعة إ طلبات ا ظر في ا  ي

حقيقة، فهو لا يتصرف في أي حال من الأ شف ا دوب فحين يقوم بأي إجراء يرا ضروريا  م حوال 
ا.  و ه قا وحة  مم صلاحيات ا سلطات وا ابعا من ا ون  ما تصرفه ي ها، وا  تابع  مة ا مح  عن ا

 

 

 



            

 

تي يصدرها  قضائية والإدارية ا مختلف الأوامر ا خصب  مجال ا تحقيق، تعد ا ما أن مرحلة ا
تي من خ وحيدة ا عمل ا تحقيق باعتبارها وسائل ا ها ما قاضي ا ها يمارس صلاحياته، وهذ الأوامر م لا

تحقيق.  تصرف في ا متعلقة با فردية أو تلك ا حريات ا  اقتصر على أوامر ماسة با

ا هذا محل  ثراء، فإن موضوع وع وا ت جزائية عموما تتميز با ون الإجراءات ا ان مواضيع قا إذا 
مواضيع الإ ي من أهم ا ي، ودو دراسة ذو اهتمام وط ه من ا و بحث و دراسة، وا تي تستحق ا جرائية ا

يها  وصول إ حقيقة وا شف عن ا تحقيق هو ا غاية من ا سان، ولأن ا صلة بحقوق الإ مواضيع ذات ا ا
تي  تي تثبت بها من خلال الإجراءات ا ة ا شبهات والأد واقعة الإجرامية، وتمحيص ا ب ا ومعرفة مرت

ون اتخاذها.  قا  خول ا

حقيقة غير أن ه شف ا فردية، ولا يتخذ من  حرية ا ات ا ون على حساب ضما غاية يجب ألا ت ذ ا
ون وفق قواعد وضعت  ك لابد من أن ي ذ مس بحرمة الأفراد وحقوقهم، و حريات وا تهك ا ي ت ذريعة 

يك.  تش ة بعيدا عن ا عدا  ضمان سير ا

رئيسية حول  دراسة ا ية ا ا ز إش دعوى ترت سير ا مرحلة  تحقيق  جزائري ا مشرع ا ظم ا يف 
جزائية ؟   ا

ها فيما يلي:  ن إجما ية عدة تساؤلات يم ا درج تحت هذ الإش  وت

تي  دعوى ؟ وما هي طبيعة الأوامر ا تحقيق بملف ا يف يتصل قاضي ا قضائي ؟  تحقيق ا ما هو ا
تحقيق ؟   يصدرها قاضي ا

جة  ا في معا قد ارتأي تحليلي باعتبارهما من و وصفي وا هجين ا م ى استخدام ا ية إ ا هذ الإش
صوص  ى تحليل ا تشخيص فقط بل تتعدا إ تحليل أو ا وصف وا تي لا تقتصر على ا بحثية وا اهج ا م ا

دراسة.  موضوع ا مختلفة  ب ا جوا جزائية لاستيعاب ا  ا

ا تقسيم بح مطروحة ارتأي ية ا ا ى فصلين: لإجابة عن الإش ا إ  ث

تعريف الفصل الأول) ا  مبحث الأول تطرق ك من خلال مبحثين ا قضائي، وذ تحقيق ا ا فيه مفهوم ا او ( ت
تحقيق مقصود با ا ا او مطلب الأول ت ب، في ا قضائي في ثلاث مطا تحقيق ا  ا

            



 

خصائص ا  ي تطرق ثا مطلب ا غة واصطلاحا وفقهيا، وا قضائي  مطلب  ا قضائي، وا تحقيق ا ا
دعوى  تحقيق با ا فيه اتصال قاضي ا او ي ت ثا مبحث ا قضائي، ثم ا تحقيق ا ا أهمية ا او ث ت ثا ا
ي اختصاص  ثا مطلب ا تحقيق، وفي ا مختصة با جهات ا مطلب الأول ا ا في ا او جزائية، حيث ت ا

دعو  تحقيق بملف ا تحقيق، وطرق إخطار قاضي ا ث.قاضي ا ثا مطلب ا  ى في ا

ا الفصل الثانيأما ) او مبحث الأول ت ك من خلال ثلاث مباحث ا تحقيق، وذ ا لأوامر ا ( فخصص
مطلب  مطلب الأول الأمر بعدم الاختصاص، وا ا في ا او تحقيق، حيث ت صادرة في بداية ا فيه الأوامر ا

ت ي، والأمر با مد ث الأمر بعدم قبول الادعاء ا ثا مطلب ا تحقيق وا ي الأمر بعدم إجراء ا ثا خلي في ا
ا  او ي ت ثا مبحث ا متهم، أما ا تحقيق في مواجهة ا خامس أوامر قاضي ا مطلب ا رابع، في ا مطلب ا ا
ي  ثا مطلب ا قضائية، ا رقابة ا ا فيه الأمر با او مطلب الأول ت تحقيق، ا اء سير ا صادرة أث فيه الأوامر ا

ت ث الأمر با ثا مطلب ا ة، ا معاي تقال وا مطلب الأمر بالا دب خبير في ا ة، والأمر ب فتيش وحجز الأد
د  صادرة ع ث الأوامر ا ثا مبحث ا مؤقت، ثم ا حبس ا وضع في ا خامس الأمر با مطلب ا رابع، في ا ا
مة  ى مح ة إ ي الأمر بالإحا ثا مطلب ا لمتابعة وا مطلب الأول الأمر بألا وجه  ا في ا او تحقيق ت هاية ا

ج فات أو ا مخا عام، ا ائب ا ى ا دعوى إ دات أو ملفات ا مست ث الأمر بإرسال ا ثا مطلب ا ح وفي ا
مترتبة على أوامر  خامس الآثار ا مطلب ا تصرف، وا واجب توفرها في أوامر ا شروط ا رابع ا مطلب ا وا

تحقيق.   تصرف في ا  ا

               

 

 

 

 

 

 



 

ظر فيما  ى ا ا إ جريمة يقود حديث عن ا ائية وهي ا ج دعوى ا ها من تداعيات من إجراءات ا
ى  تحقيق الابتدائي وصولا إ جريمة، تبدأ بالاستدلالات، ومن ا موضوع بعد وقوع ا حو قضاة ا تتحرك 
جزائية، فهي مرحلة تشبه  دعوى ا تحقيق الابتدائي أساس ا ك تعد مرحلة ا مة، وبين هذا وذ محا ا

قل موضوع ا تصوير، حيث يتم  ن أن يربط بها ا ل مضبوط، حيث يم جريمة بدقة دون تعديل وبش
فسيا  .(1)شخص معين بها ماديا أو 

ان فاعلا  قبض عليه  قي ا بها أو أ ا، أفلت مرت جريمة خفية أو عل ظر فيما إذا وقعت ا وبغض ا
يبه وبم ن اختلفت أسا ة وا  زومي في أي حا تحقيق  ا أو مشتبها به، فإن ا ماضي أصليا أو شري ان في ا ا 

قضائية.  حقيقة ا ى ا وصول إ غاية واحدة هي ا يا، فا  وما هو عليه حا

ين  ون، فبدون تم قا حق با لمة ا علاء  مساواة من دون تحيز أو إغفال وا  عدل وا ويجب تحقيق ا
حقوق قيمتها وأه ل ا ة تفقد  مضمو زاعاتهم واسترجاع حقوقهم ا قضاء وحل  ى ا ميتها، جوء الأفراد إ

ه.  ية  و واقع ولا قيمة قا ه على أرض ا  وتبقى مجرد إقرار لا تجسيد 

جزائري  جزائية ا ون الإجراءات ا ك ضم قا تزام (2)ذ تي يجب الا ظم ا ، مجموعة من الإجراءات وا
تحقيق يمر  تحقيق، وا ظم سبل ا ي موضوع  هائي في ا م  ى حيث صدور ح جريمة، إ ذ وقوع ا بها م

ي وبعد بمج و ل قا تحقيق بش ون هذا بعد إخطار قاضي ا موعة من الإجراءات والأعمال والأوامر، وي
تحري بحث وا اط به إجراءات ا تحقيق إذ ت ه إدارة ا د من اختصاصه، حيث تعود  تأ  .(3)ا

ك باتخاذ ما يرا ضروريا من إجراءات  مسموح به وذ تحقيق عمله في الإطار ا تحقيق يباشر قاضي ا ا
دعوى جريمة، حيث يمثل هذا الإجراء مرحلة وسطى في مسيرة ا شف عن ا  ل

 

                                                           

1
ون  -   قا ماجستير في ا يل شهادة ا رة  مقارن، مذ ي وا فلسطي جزائية ا ون الإجراءات ا تحقيق الابتدائي في قا يم، ا سامي محمد غ

جزائر،  ائي، ا ج  .6، ص 2003ا
2
ة  23مؤرخ في  02-15أمر رقم  -   يو س ة  08مؤرخ في   155-66أمر رقم ، يعدل ويتمم 2015يو يو س متضمن ،1966يو ون  ا قا

جزائية،  عدد الإجراءات ا صادر في 40ج ر، ا يو  23، ا  .2015يو
3
ظر  -   مادة أ ر.ق. إ. جمن  38ا ذ ف ا سا  ، ا



 

ية، هي مرحلة الاستدلال وتعقبها مرحلة وسطى هي مرحلة جمع  تي تتميز بمراحل أو جزائية، ا ا
تحقيق الابتدائي تي يطلق عليها ا ة ا  .(4)الأد

تطرق قضائي، ف تحقيق ا فصل مفهوم ا اول في هذا ا تحقيق المبحث الأولفي ) ت ( تعريف ا
قضائي أما ) جزائية. المبحث الثانيا دعوى ا تحقيق با ى اتصال قاضي ا تعرض إ  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4
جزائر،  -   تحقيق، د. ذ . ط، دار هومة، ا تحري وا جزائري، ا جزائية ا ون الإجراءات ا  . 331ص     ، 2008عبد الله أوهابية، شرح قا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 



 إهداء
رحيم رحمان ا  بسم الله ا

رك، ولا تطيب الآخرة  لحظات إلا بذ نهار إلا بطاعتك، ولا تطيب ا رك، ولا يطيب ا ليل إلا بش هي لا يطيب ا إ
جنة إلا برؤيتك  إلا بعفوك، ولا تطيب ا

ه  الله جل جلا

رحمة ونور  ى نبي ا ة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، إ رسا ى من بلغ ا مين سيدنا محمد صلى الله عليه إ عا ا
 وسلم.

ل افتخار، أرجو  ى من أحمل اسمه ب عطاء بدون انتظار، إ ى من علمني ا وقار، إ هيبة وا لله الله با ى من  إ
يوم. لماتك نجوم أهتدي بها ا ترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار، وستبقى   من الله أن يمد في عمرك 

ى ا غد وا  عزيـــــــــــــــــــــــزوفي ا ــــــــــــــدي ا  لأبد، وا

حن ى معنى ا حب وا  ى معنى ا حياة، إ ى روحي في ا حياة وسإ ى بسمة ا تفاني، إ ان ان وا ى من  وجود، إ ر ا
 دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي

حبـــ حبايب  أمـــــــــــــــــــــــــي ا حنان أغلى ا ى نبع ا  ــــــــــــيـــــــبــــــــــةإ

ى أخواتي راهم فؤادي إ ى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذ ونادية وسامية وأحلام، وجدتي  جقجيقة إ
عزيزة.  ا

نور اء وا ذ ى شعلة ا ته، إ سعادة في ضح تفاؤل بعينه، وا ى من أرى ا  إ

مفع وجه ا ى ا وحيد .....إ ى أخـــــــي ا براءة، إ رحمــــــــــــــــــــــــــان م با  عبد ا

نجاح والإبداع، زميلاتي طريق معا نحو ا ى من سرنا سويا ونحن نشق ا  إ

ى زميلتي .... وفــــــــــــــاء اتفنا ونحن نقطف زهرة تعلمنا إ ى من ت  إ

 

 كاهنة                                        



 

 إهداء
رحيم رحمان ا  بسم الله ا

 

رغ ليسقيني قطرة حب  إل من جرع الكأس ف

دة ه ليقد لن لحظ سع م ن أن  إل من ك

الد العزيز(  إل الق الكبير )

ن الحن  إل من أرضعتني الح 

ء س الش ب  إل رمز الح 

الدتي العزيزة( ض ) لبي صع ب  إل الق الن

الرقيق هرة  الق الط س البريئ   إل الن

تي(إل  تي )إخ حين حي  ري

ة  اسع مظ ه بحر الحي ين في عرض بحر  ة لتنط الس ترفع المرس الآن ترفع الأشرع 
اتي أحببت )إل كل  ة البعيدة ال ديل الذكري ذكري الأخ م لا يضيء إلا قن في هذه الظ

تي(  صديق

) ين ة صديقتي )ك فخر الأخ  إل رمز الصداق 

فقنزرعن خيرا  الله   في الآخر حصدن خيرا تخرجن 

 

 وف اء                                           

                                                                     



 قائمة المختصرات

جزائري  جزائية ا  ق.إ.ج.ج: قانون الإجراءات ا

عقوبات   ق.ع: قانون ا

رسمية  جريدة ا  ج. ر: ا

 د. ب. ن: دون بلد نشر

 د. د. ن: دون دار نشر

طبعة  ر ا  د. ذ. ط: دون ذ

 ط: طبعة 

 ص: صفحة 

 ف: فقرة 
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جريمة أمر شاذ  عدم عا وفة ا مأ سان والأصل في الأشياء غير ا وف في حياة الإ مأ ن ا
براءة  ة فهو يؤيد أصل ا ل شك معقول يعتري الأد شك و يقين لا يزول مع مجرد ا عدم يقين وا وا

يقين.  جزم وا ى حد ا ة يصل فيها إ متهم، لأن الإدا  في ا

ة  براءة عبارة عن قري متهم ا قاعدة في ا ت ا ا قرائن إذا  يف ا ية، فهذا يجول دون تص و قا
ف الأخير، أي  ص براءة من ا ة ا س، وقري ع ة قاطعة لا تقبل إثبات ا فين: قري ى ص ية إ و قا ا

م قضائي.  ى عليها ح ية يب ة إثبات يقي س بد خصها بأد ع ها تقبل إثبات ا  أ

دو شأ حق ا مجتمع، ي ها أثر سلبي على ا تي  جريمة ا ذي بوقوع ا بيها ا شف مرت ة في 
عقاب  فيذ ا ى ت ة لا تستطيع أن تلجأ إ دو ت ا ا ما  ي الاجتماعي، و ظام الأم بفعله قد أخل با

حق.  د هذا ا يؤ قضاء  ى ا جوؤها إ ضروري   مباشرة، فمن ا

ه يوجبان معاقبة  مجتمع وأم ان استقرار ا عدل، فإذا  ه ا مبتغى م جوء هذا الأخير ا
ي، جا متابع من أجلها، ومن ثم  ا جريمة ا ب ا ه قد ارت تيقن ابتداء من أ ي سوى ا فإن هذا لا يع

حرية أفراد أن يترك  مجتمع رعاية  تفى وجود تعين على ا يل وا د م يقم ا جريمة فإن  أمر ا
سيان.   ل

عدل بغير حق يرد عليه، ولا حق إلا إذا تأسس على حقيقة، هذ الأ ن تصور ا خيرة لا يم
ة ووفق مراحل إجرائية تستقر  قواعد معي ما طبقا  تي لا يتصور بلوغها تلقائيا أو دفعة واحدة، وا  ا

حقيقة. ة من ورائها إلا معرفة ا لدو ح  تي لا صا جزائية، ا دعوى ا  جميعا فيما يسمى با

ل مرحلة وس ن تصورها من دون تحقيق فهو يش ه لا يم تي لا يبدو وأ طى في هذ الأخيرة ا
ية هي مرحلة الاستدلال وتعقبها مرحلة وسط هي  تي تمر بمرحلة أو جزائية ا دعوى ا مسيرة ا

قضائي.  تحقيق ا تحقيق الابتدائي أو ا تي يطلق عليها ا ة ا  مرحلة جمع الأد

ظام  ائية هما ا ج ظم الإجراءات ا قضائي بظهور  تحقيق ا طاق ا شأة  حيث ارتبطت 
ظام ا تاريخية، ويرجع الاتهامي و احية ا ظم من ا ظام الاتهامي أقدم ا تحري، ويعد ا قيب وا ت

قرن  رومان وظل سائدا في فرسا حتى ا هم أخذ الإغريق وا شرق وع شأته شعوب ا في أصل 
ي عشر ميلادي.  ثا  ا
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دور الإيجابي  مرحلة وا ن ظهور في هذ ا تحقيق الابتدائي  حيث ظهرت أيضا مرحلة ا
ظمة ا ك عمت الأ ذ تقادات  م يسلم من الا ه  ظام، إلا أ قاضي يلعبه في ظل هذا ا ان ا ذي 

هجا  ي م ى تب حديث إ عصر ا ية في ا و قا ل ا ظامين على حد سواء، حيث اتفقت  يشمل من ا
تحق ى قاضي ا اد إ ة إس ها في مسأ تشريعات على ضرورة إجراء تحقيق ابتدائي، فيما بي يق هذ ا

مغاربية  دول الإفريقية وا ك فرسا وبعض ا ما سارت على ذ سلطة مستقلة عن سلطة الاتهام، 
تي  ية ا لو أمري دول الأ مصر وبعض ا سبة  حال با ما هو ا عامة  يابة ا ى ا اد إ أو إس

تحقيق. عامة بين سلطتي الاتهام وا يابة ا  تجمع فيه ا

تحقيق من أهم ا ا أصبح ا جزائية سواء تعلق الأمر من ه دعوى ا تي تمر بها ا مراحل ا
ة  ة، وتمحيصها أمام بإجراءات جمع الأد أو فيما يخص سماع الأشخاص واستجوابهم ومقارة الأد

حقيقة.  هم لإظهار ا جراء مواجهات فيما بي خصومة وا   أطراف ا

ه  ديه، حيث أ ي من توفرت  ة، وتع ي اتهام من توفرت ضد دلائل قوية ومتماس حقيقة تع ا
ه من صلاحيات جهات  و براءة  ة أو ا لام عن الإدا ن ا تحقيق الابتدائي لا يم في مرحلة ا
تي  ة الاتهام ا تحقيق في أد تحقيق، هو ا هدف الأسمى من ا حقيقة وهو ا وصول غلى ا م وا ح ا

متهم. أو  تي يقدمها ا في ا ة ا مساواة مع أد فس ا ي، ب مد مدعي ا عامة أو ا يابة ا  ردتها ا

ية  ما درجة ثا ل من غرفة الاتهام  ى  تحقيق الابتدائي إ جزائري مهمة ا مشرع ا د ا أس
درجة  تحقيق  ل من ثلاث قضاة )رئيس ومستشارين(، وقاضي ا لتحقيق تتش وبمثابة هيئة عليا 

 ى. أو 

يزة من بعد  ر جزائية، بل  دعوى ا مرحلة من ا أحد مميزات هذ ا صفة و هذا الأخير بهذ ا
واقع هيئة قضائية قائمة بذاتها، فحين  ل في ا ه يش ل، لأ قضائية  ا ا ظومت وع خاص في م
دعوى، ويأمر أو يرفض بعض  يه من أطراف ا مرفوعة إ طلبات ا ظر في ا يمارس مهامه ي

تحقيق. إجراء  ات ا

حقيقة، فهو لا يتصرف في أي حال من الأحوال ف شف ا حين يقوم بأي إجراء يرا ضروريا 
ه  وحة  مم صلاحيات ا سلطات وا ابعا من ا ون  ما تصرفه ي ها، وا  تابع  مة ا مح دوب عن ا م

ا.  و  قا
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قضائية والإ مختلف الأوامر ا خصب  مجال ا تحقيق، تعد ا تي ما أن مرحلة ا دارية ا
ها يمارس صلاحياته، وهذ  تي من خلا وحيدة ا عمل ا تحقيق باعتبارها وسائل ا يصدرها قاضي ا
تحقيق.  تصرف في ا متعلقة با فردية أو تلك ا حريات ا ها ما اقتصر على أوامر ماسة با  الأوامر م

ثراء، وع وا ت جزائية عموما تتميز با ون الإجراءات ا ان مواضيع قا ا هذا  إذا  فإن موضوع
بحث  دراسة، وا تي تستحق ا مواضيع الإجرائية ا ي من أهم ا ي، ودو دراسة ذو اهتمام وط محل ا
حقيقة  شف عن ا تحقيق هو ا غاية من ا سان، ولأن ا صلة بحقوق الإ مواضيع ذات ا ه من ا و و

شبهات والأد واقعة الإجرامية، وتمحيص ا ب ا يها ومعرفة مرت وصول إ تي تثبت بها من وا ة ا
ون اتخاذها.  قا تي خول ا  خلال الإجراءات ا

شف  فردية، ولا يتخذ من  حرية ا ات ا ون على حساب ضما غاية يجب ألا ت غير أن هذ ا
ون وفق  ك لابد من أن ي ذ مس بحرمة الأفراد وحقوقهم، و حريات وا تهك ا ي ت حقيقة ذريعة  ا

ة عدا ضمان سير ا يك.  قواعد وضعت  تش  بعيدا عن ا

رئيسية حول  دراسة ا ية ا ا ز إش سير ترت مرحلة  تحقيق  جزائري ا مشرع ا ظم ا يف 
جزائية ؟  دعوى ا  ا

ها فيما يلي:  ن إجما ية عدة تساؤلات يم ا درج تحت هذ الإش  وت

دعوى ؟ وما هي طبيعة  تحقيق بملف ا يف يتصل قاضي ا قضائي ؟  تحقيق ا ما هو ا
تحقيق ؟  تي يصدرها قاضي ا  الأوامر ا

تحليلي باعتبارهما  وصفي وا هجين ا م ى استخدام ا ية إ ا جة هذ الإش ا في معا قد ارتأي و
تشخ تحليل أو ا وصف وا تي لا تقتصر على ا بحثية وا اهج ا م ى من ا يص فقط بل تتعدا إ
دراسة.  موضوع ا مختلفة  ب ا جوا جزائية لاستيعاب ا صوص ا  تحليل ا

ى فصلين:  ا إ ا تقسيم بحث مطروحة ارتأي ية ا ا  لإجابة عن الإش

مبحث الأول الفصل الأول) ك من خلال مبحثين ا قضائي، وذ تحقيق ا ا فيه مفهوم ا او ( ت
قض تحقيق ا تعريف ا ا  ا تطرق او مطلب الأول ت ب، في ا مقصودائي في ثلاث مطا تحقيقب ا  ا
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قضائي مطلب  ا قضائي، وا تحقيق ا خصائص ا ا  ي تطرق ثا مطلب ا غة واصطلاحا وفقهيا، وا
ث ثا قضائي،  ا تحقيق ا ا أهمية ا او تحقيق ت ا فيه اتصال قاضي ا او ي ت ثا مبحث ا ثم ا

جزائية، حيث  دعوى ا ي با ثا مطلب ا تحقيق، وفي ا مختصة با جهات ا مطلب الأول ا ا في ا او ت
ث. ثا مطلب ا دعوى في ا تحقيق بملف ا تحقيق، وطرق إخطار قاضي ا  اختصاص قاضي ا

مبحث الفصل الثانيأما ) ك من خلال ثلاث مباحث ا تحقيق، وذ ا لأوامر ا ( فخصص
صادرة في بدا ا فيه الأوامر ا او مطلب الأول الأمر بعدم الأول ت ا في ا او تحقيق، حيث ت ية ا

ث الأمر بعدم قبول الادعاء  ثا مطلب ا تحقيق وا ي الأمر بعدم إجراء ا ثا مطلب ا الاختصاص، وا
تحقيق في مواجهة  خامس أوامر قاضي ا مطلب ا رابع، في ا مطلب ا تخلي في ا ي، والأمر با مد ا

ا ي ت ثا مبحث ا متهم، أما ا ا ا او مطلب الأول ت تحقيق، ا اء سير ا صادرة أث ا فيه الأوامر ا و
ث الأمر  ثا مطلب ا ة، ا معاي تقال وا ي الأمر بالا ثا مطلب ا قضائية، ا رقابة ا فيه الأمر با
وضع  خامس الأمر با مطلب ا رابع، في ا مطلب ا دب خبير في ا ة، والأمر ب تفتيش وحجز الأد با

مؤق حبس ا مطلب في ا ا في ا او تحقيق ت هاية ا د  صادرة ع ث الأوامر ا ثا مبحث ا ت، ثم ا
ة  ي الأمر بالإحا ثا مطلب ا لمتابعة وا ح الأول الأمر بألا وجه  ج فات أو ا مخا مة ا ى مح إ

رابع  مطلب ا عام، وا ائب ا ى ا دعوى إ دات أو ملفات ا مست ث الأمر بإرسال ا ثا مطلب ا وفي ا
شرو  تصرف ا مترتبة على أوامر ا خامس الآثار ا مطلب ا تصرف، وا واجب توفرها في أوامر ا ط ا

تحقيق.    في ا
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ائية  ج دعوى ا ها من تداعيات من إجراءات ا ظر فيما  ى ا ا إ جريمة يقود حديث عن ا ا
جريمة، تبدأ بالا موضوع بعد وقوع ا حو قضاة ا تحقيق الابتدائيوهي تتحرك   ستدلالات، ومن ا

جزائية، فهي  دعوى ا تحقيق الابتدائي أساس ا ك تعد مرحلة ا مة، وبين هذا وذ محا ى ا وصولا إ
ل مضبوط، حيث  جريمة بدقة دون تعديل وبش قل موضوع ا تصوير، حيث يتم  مرحلة تشبه ا

فسيا ن أن يربط بها شخص معين بها ماديا أو   .(1)يم

جريمة خفية أو ظر فيما إذا وقعت ا ان  وبغض ا قبض عليه  قي ا بها أو أ ا، أفلت مرت عل
يبه وبما  ن اختلفت أسا ة وا  زومي في أي حا تحقيق  ا أو مشتبها به، فإن ا فاعلا أصليا أو شري

قضائية.  حقيقة ا ى ا وصول إ غاية واحدة هي ا يا، فا ماضي وما هو عليه حا  ان في ا

مساواة من دون تحيز أو إغف عدل وا ون، فبدون ويجب تحقيق ا قا حق با لمة ا علاء  ال وا 
حقوق قيمتها  ل ا ة تفقد  مضمو زاعاتهم واسترجاع حقوقهم ا قضاء وحل  ى ا جوء الأفراد إ ين  تم

ه.  ية  و واقع ولا قيمة قا ه على أرض ا  وأهميتها، وتبقى مجرد إقرار لا تجسيد 

جزائري  جزائية ا ون الإجراءات ا ك ضم قا تي يجب ، مجموعة (2)ذ ظم ا من الإجراءات وا
م  ى حيث صدور ح جريمة، إ ذ وقوع ا تزام بها م موضوع الا تحقيق، هائي في ا ظم سبل ا ي

تحقيق  ون هذا بعد إخطار قاضي ا تحقيق يمر بمجموعة من الإجراءات والأعمال والأوامر، وي وا
ت ه إدارة ا د من اختصاصه، حيث تعود  تأ ي وبعد ا و ل قا بحث بش اط به إجراءات ا حقيق إذ ت

تحري  .(3)وا

ك باتخاذ ما يرا ضروريا من  مسموح به وذ تحقيق عمله في الإطار ا يباشر قاضي ا
دعوى  جريمة، حيث يمثل هذا الإجراء مرحلة وسطى في مسيرة ا شف عن ا ل تحقيق  إجراءات ا

                                                           

1
ماجستير في  -   يل شهادة ا رة  مقارن، مذ ي وا فلسطي جزائية ا ون الإجراءات ا تحقيق الابتدائي في قا يم، ا سامي محمد غ

جزائر،  ائي، ا ج ون ا قا  . 6، ص 2003ا
2
ة  23مؤرخ في  02-15أمر رقم  -   يو س ة  08مؤرخ في   155-66أمر رقم ، يعدل ويتمم 2015يو يو س  ،1966يو

متضمن جزائية،  ا ون الإجراءات ا عدد قا صادر في 40ج ر، ا يو  23، ا  .2015يو
3
ظر  -   مادة أ ر. ق. إ. جمن  38ا ذ ف ا سا  ، ا
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ية، هي مرحلة الاستدلال وتع تي تتميز بمراحل أو جزائية، ا قبها مرحلة وسطى هي مرحلة جمع ا
تحقيق الابتدائي تي يطلق عليها ا ة ا  .(1)الأد

تطرق في ) قضائي، ف تحقيق ا فصل مفهوم ا اول في هذا ا مبحث الأولت تحقيق ا ( تعريف ا
قضائي أما ) يا ثا مبحث ا جزائية. ا دعوى ا تحقيق با ى اتصال قاضي ا تعرض إ  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
جزائر،  -   تحقيق، د. ذ . ط، دار هومة، ا تحري وا جزائري، ا جزائية ا ون الإجراءات ا     ، 2008عبد الله أوهابية، شرح قا

 . 331ص 
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مبحث الأول  ا

قضائي تحقيق ا  تعريف ا

ك هو احترام شرعية  تحقيق والاتهام، والاعتبار في ذ جزائري بين سلطتي ا مشرع ا فصل ا
جزائية  ون الإجراءات ا مشرع قا جزائية ومبدأ حريات الأفراد الأساسية، فقد قسم ا الإجراءات ا

ك هو  غاية من ذ تحقيق وبين غرفة الاتهام، وا جزائري بين جهاز ا حصول على جهاز عادل ا ا
ت قضائي مرورا با ضبط ا تي تبدأ با مةوسليم في أداء وظائفه ا محا تهي با  حقيق الابتدائي وي

قيب عن مختلف  ت جزائية، وا دعوى ا حقيقة في ا شف عن ا تحقيق الابتدائي مرحلة تستهدف ا فا
بحث  قيب يتطلب اتخاذ إجراءات تستهدف ا ت حقيقة، ولأن هذا ا تي تساعد على معرفة ا ة ا الأد

ة. عن  ى جهة مؤتم مهمة إ اد تلك ا ان لابد من إس ة   الأد

مرحلة خطيرة وعل متهم بهدف تعد هذ ا حرية ا متهم، بما تتسم به إجراءاته من مساس  ى ا
حريات  بغي مراعاتها حيث لا تهدر ا ة ي ات معي مشرع بضما لفه ا ذا  حقيقة،  ى ا وصول إ ا
ايات مع جواز في  ج تحقيق الابتدائي في ا جزائري ا مشرع ا فردية دون مقتضى، وقد أوجب ا ا

صوص خا اك  ن ه م ي جزم ما  يل ا فات إذا طلب و مخا ما يجوز في مواد ا صة 
جمهورية   .(1)ا

م مبحث  قضائي ) قصودتطرق في هذا ا تحقيق ا مطلب الأولا تحقيق ا ( وخصائص ا
قضائي ) يا ثا مطلب ا قضائي )(، ا تحقيق ا ثأهمية ا ثا مطلب ا  . (ا

 

 

 

 
                                                           

1
ظر -   مادة  أ ر.02-15أمر رقم من ، 66ا ذ ف ا سا   ، ا
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مطلب الأول  ا

مقصود قضائي ا تحقيق ا  ا

تحقيق بة تعد إجراءات ا مرت جريمة ا تي تتخذ بشأن ا ية ا  (1)الابتدائي من الإجراءات الأو
حقيقة، وتقديرها  شف عن ا ة وا قيب عن الأد ت لبحث وا تباشرها سلطة قضائية مختصة 
افية أو  ها غير  مة أم أ محا متهم على ا ة ا افية لإحا ة  ت الأد ا تصرف فيها بحسب ما إذا  وا

دعو  عدمة فتتوقف ا حدم د هذا ا عمومية ع  .(2)ى ا

عمومية بعد مرحلة الاتهام حيث  دعوى ا ية في ا ثا مرحلة ا تحقيق الابتدائي ا تعتبر مرحلة ا
تحقيق الابتدائي،  غاية من ا عامة أو من غيرها. وا يابة ا عمومية من ا دعوى ا تي تبدأ بتحريك ا ا

لفصل ف حة  ون صا عمومية حتى ت دعوى ا ائية هي تهيئة ا ج مة ا مح يها من طرف ا
مختصة  . (3)ا

قضائي  تحقيق ا ى ا معرفة مع مطلب  فرع الأول)تطرق من خلال هذا ا تحقيق  ( ا تعريف ا
غة  قضائي  يو)ا ثا فرع ا قضائي ( ا تحقيق ا ث)اصطلاحا وتعريف ا ثا فرع ا تحقيق ( ا تعريف ا

قضائي    .فقهياا

فرع الأول  ا

قضائي  تحقيق ا  غةتعريف ا

غة تحقيق  حقيقة ،يقصد با بحث عن ا لغة من فعل حقق، تحقق (4)ا لمة مشتقة في ا ، وهي 
ه هذا الأمر أي من جوهر  ه تحقق من  ى أ يتحقق، تحقيقا، فيقال أن فلان حقق أمرا بمع

                                                           

1
تحقيق، ط -   ائية في ا ج جبارة، الإجراءات ا لطيف ا فتاح عبد ا حامد، الأردن، 1عبد ا  . 23، ص 2015، دار ا

2
مة، د. ذ. ط، دار هومة، علي شملال -   محا تحقيق، وا ي ا ثا تاب ا جزائري، ا جزائية ا ون الإجراءات ا مستحدث في قا ، ا

جزائر   . 14، ص 2016ا
3
فسه -   مرجع   . 14، ص ا

4
سابق، ص  -   مرجع ا جبارة، ا لطيف ا فتاح عبد ا  . 25عبد ا
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ه أدرك حقيقة الأمر ، وأوا لمة تحقيق مأخوذة من (1)وصفاته وأبعاد ه، أو ، و حققت الأمر إذا يتق
مشتمل عليه، ويقال حق الأمر حقا، صحّ وثبت وهدف  تها وأصله ا شيء م جعله ثابتا وحقيقة ا

حَقِ: غلبه وأثبته عليه  . (2)ويقال أحَقَهُ على ا

ى صدقه وحقق  ظن، بمع قول حقق ا تثبيت،  تصديق، أو ا يد وا تأ تحقيق أيضا ا ويقصد با
د وأث  . (3)بتهالأمر أي أ

ي ثا فرع ا  ا

قضائي  تحقيق ا  اصطلاحاتعريف ا

تي  ايا مجموعة من الإجراءات ا تحقيق اصطلاحا، عمل إجرائي يضعه في ث يقصد با
تحقيق، وموضوع هذا  ة، هي سلطة ا تحقيق من تتخذها سلطة معي جريمة وا تحقيق بصدد هذ ا ا

ور مذ متمم ا ى ا سبتها إ  .(4)مدى 

ى يقصد به ما  لوصول إ محقق  تي يتبعها ا مشروعة ا وسائل ا أيضا مجموعة الإجراءات وا
جريمة  تي تثبت حقيقة وقوع ا ة ا حقيقة إلا عن طريق جمع الأد ى ا وصول إ ن ا حقيقة ولا يم ا

بها ابها ومعرفة مرت ك أسباب ارت ذ ابها، و يفية ارت  .(5)و

ث ثا فرع ا  ا

قضائي  تحقيق ا  فقهياتعريف ا

ه: " ائي بأ ج فقه ا د ا تحقيق الابتدائي ع تي تباشرها يقصد با مجموعة من الإجراءات ا
بت وجمعها وتقديرها  ة، في شأن جريمة ارت قيب عن الأد ت لبحث وا سلطة قضائية مختصة 

                                                           

1
مصباح ا -   تاب ا لغة  فيومي، قاموس ا جزء اأحمد محمد ا ي، مسير توبليس، ا د. ذ. ط، د.د. ن، د.ب.ن، د.س.ن،   ثا

 .189ص 
2
جزء الأول،  -   عربية، ا لغة ا وسيط، مجمع ا معجم ا معارف، مصر، ا  194ص  .ه1400دار ا

3
فسه، ص  -   مرجع   .194ا

4
جزائية، ط -   ون الإجراءات ا رات في قا جزائر، ، دار هومة1محمد حزيط، مذ  . 57، ص 2006، ا

5
سابق، ص  -   مرجع ا جبارة، ا لطيف ا فتاح عبد ا  . 25عبد ا
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متهم ة ا افية لإحا ة  ت الأد ا تصرف فيها بحسب ما إذا  افية وا ها غير  مة، أم أ مح ى ا  إ
ع حد فتمت د هذا ا دعوى ع ة وتتوقف ا  .(1)الإحا

شف عن ه: "هو مرحلة تستهدف ا ائية وعرفه آخرون بأ ج دعوى ا  حقيقة الأمر في ا
دعوى على  تي تساعد على معرفة مدى صلاحية عرض ا ة ا قيب عن مختلف الأد ت وا

قضاء  .(2)ا

ه: "هو مجموعة من الإما  ة، في  جراءات تستهدفقام بتعريفه آخرون بأ قيب عن الأد ت ا
مة" محا ى ا متهم إ ة ا فايتها لإحا تحديد مدى  بت وتجميعها ثم تقديرها ا  .(3)شأن جريمة ارت

شامل  سب وا تعريف الأ ك يتبين أن ا رغم من ذ لتحقيق وعلى ا فقهية  تعريفات ا تعددت ا
تحقيق الابتدائي هو: " قضائية، موضوع ا تحقيق مجموعة من الإجراءات ا تمارس سلطات ا

بت، وتجميعها ثم تقديرها  ة في شأن جريمة ارت قيب عن الأد ت ا، بغية ا و محدد قا ل ا ش با
دعوى مة أو الأمر بالأوجه لإقامة ا محا ى ا متهم إ ة ا فايتها، في إحا  . (4)"تحديد مدى 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا  . 15علي شملال، ا

2
مرجع  -    . 15، ص فسها

3
ي جيب محمود  -   ائية،  ،حس ج ون الإجراءات ا عربية، مصر، د. 3 طشرح قا هضة ا  . 501، ص ن. س، دار ا

4
عربية، مصر،  -   هضة ا ائية، د ذ ط، دار ا ج ون الإجراءات ا وسيط في قا  . 563، ص 1986أحمد فتحي سرور، ا
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ي ثا مطلب ا  ا

قضائي تحقيق ا  خصائص ا

م هدف الأساسي  توفيق يتمثل ا ة ا توفيق أو على الأقل محاو تحقيق الابتدائي، في ا رحلة ا
دفاع، أي إقامة ا تحقيق بين ضمان حقوق ا ية ا عامةبين فعا مصلحة ا  توازن بين ضرورات ا

دفاع  فردية، وحقوق ا حرية ا احية، وبين مقتضيات احترام ا عقاب من  ة في ا دو واقتضاء حق ا
احية أخر  متهم من   ى. عن ا

خصائص  وما بمجموعة من ا ون مح بغي أن ي تحقيق الابتدائي، ي توازن فإن ا ة هذا ا فا
تحقيق.  عامة، أم قاضي ا يابة ا ت ا ا ى مباشرته، سواء  تي تتو سلطة ا ت ا ا مبادئ، أيا   وا

مطلب  تحقيق تطرق من خلال هذا ا متمثلة في سرية ا قضائي ا تحقيق ا شرح خصائص ا
فرع الأول) قضائي )(ا تحقيق ا يسرية ا ثا فرع ا ين ( ا ية  تم قضائيعلا تحقيق ا حضور  ا ا
ث) ثا فرع ا تحقيق( ا قضائي تدوين إجراءات ا  . ا

فرع الأول  ا

تحقيق قضائي سرية ا  ا

شر ما  لجمهور حضور إجراءاته، وحضر إذاعة أو  سماح  تحقيق، عدم ا يقصد بسرية ا
ه محاضر،  جمهور ولا تتضم ى ا صرف إ سرية ت ه، وما يتصل به من أوامر، فا وما يسفر ع

جمهور غير أي ا سرية، هو ا مقصود با خصوم، فا ى ا  .(1)تمتد إ

مجتمع  توازن بين مصلحة ا ى تحقيق ا تي ترمي إ وسائل ا تحقيق أحد ا يعد مبدأ سرية ا
سر  تحقيق الابتدائي. شرعت ا متهم في مرحلة ا مجتمع، في أن ومصلحة ا ية من أجل مصلحة ا

تأثير  محقق ا يب ا حقيقة، وتج تحقيق وبلوغه هدفه في إظهار ا سرية يضمن سلامة سير ا مبدأ ا
عام، ووسائل الإعلام على وجه يفقد حياد  رأي ا تأثير ا جماهير وخضوعه  فعال ا با

                                                           

1
ي   ثا جزء ا جزائري، ا تشريع ا جزائية في ا ي، مبادئ الإجراءات ا شلقا جامعية،5، طأحمد شوقي ا مطبوعات ا جزائر، ، ديوان ا ا

 . 220، ص 2010
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سيئ  تأثير ا فسه من ا جمهور  سرية حماية ا جريمةوموضوعيته، وفي ا يرمي  .(1)قل تفاصيل ا
متهم بريء حتى تثبت  تشهير به، لا سيما والأصل أن ا متهم من ا ى حماية ا تحقيق إ مبدأ سرية ا

تحقيق ية ا براءة يتعارض مع علا م قضائي، فاحترام مبدأ ا ته بح  . (2)إدا

ص على  جزائرية با تشريعات ا تحقيق، حرصت معظم ا مبدأ سرية ا ها تحقيقا  مبدأ وم هذا ا
مادة  ص في ا ذي ي جزائري ا تشريع ا صادر بتاريخ  02-15من الأمر  11ا يو  23ا يو

جزائية، بأن: " 2015 ون الإجراءات ا قا متمم  معدل وا تحقيق سريةتا تحري وا  ون إجراءات ا
دفاع ك ودون الإضرار بحقوق ا ون على خلاف ذ قا ص ا م ي ثما  فقرة ا ية من ". وتضيف ا ا

مادة أن: شروط  "فس ا ي با مه سر ا تمان ا ل شخص يساهم في هذ الإجراءات، ملزم ب
صوص عليها فيه م عقوبات ا عقوبات وتحت طائلة ا ون ا ة في قا مبي  ". ا

ي ثا فرع ا  ا

قضائي تحقيق ا ية ا  علا

لجمهور، فإن  سبة  تحقيق الابتدائي با مبدأ هو سرية ا ان ا لخصوم إذا  سبة  قاعدة با ا
ضمان يهدف  خصوم،  تحقيق، أي مباشرته في حضور ا ية ا ك، وهي علا س من ذ ع على ا
ة أو  يد الأد تف خصوم فرصة متابعته  ح ا تحقيق، وم رقابة على إجراءات ا وع من ا ى تحقيق  إ

فوسهم ان في   . (3)تعزيزها فضلا عن إدخال الاطمئ

ك أن الأصل هو  تحقيق الابتدائي، إلا يقصد بذ خصوم في حضور جميع إجراءات ا حق ا
م خصوم، إذا توافرت إحدى أن ا تحقيق اتخاذ بعض الإجراءات في غيبة ا قاضي ا شرع قد أجاز 

ة  معاي جريمة  ان وقوع ا ى م تحقيق إ تقال قاضي ا ك. فا تي تبرر ذ حالات الاستعجال ا
خص ن أن يتم في غير حضور ا حادث، يم تظار حضورهم، بل يجب ا وم، إذ لا يتصور ا

ما يجوز سماع  جريمة،  م ا تلاعب بمعا ة وا عبث بالأد ة قبل أن تمتد يد ا لمعاي تقال فورا  الا
                                                           

1
سابق، ص علي شملال -   مرجع ا  . 18، ا

2
فقه، ط   قضاءوا تشريع وا جزائية في ا عم، أصول الإجراءات ا م شر 2د. سليمان عبد ا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا ، ا

ان،  ب توزيع،   . 518، ص 1999وا
3
قضائي، ط -   تحقيق ا جزائر، 7أحسن بوسقيعة، ا  . 13، ص 2008، دار هومة، ا
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خصوم و في غير حضور ا موت و ذي يوشك على ا شخص ا صت عليه (1)شهادة ا ك ما  . وذ
مادة  جزائري 101ا جزائية ا ون الإجراءات ا  . (2)من قا

خصوم  تحقيق في غيبة ا تي تبرز اتخاذ إجراء من إجراءات ا ة الاستعجال ا ن حا
حقيقة فتطبيق هذا  شف عن ا ى ا مراد اتخاذ فورا، يهدف إ ون أن الإجراء ا مشروطة، ب

خصوم  تحقيق في غير مواجهة ا ذي يسمح باتخاذ بعض إجراءات ا اء ا  لا يحول دون حقالاستث
خصوم في الاط تي تم اتخاذها في غيبتهم. ا تحقيق، وا ة بمحضر ا مدو افة الإجراءات ا لاع عن 

قيام  خصوم، مجرد جواز ا تحقيق في غير مواجهة ا مقصود باتخاذ إجراء من إجراءات ا وا
حضور عه من ا ل تلقائي لا يجوز م ي فإذا حضر أحدهم بش تا تحقيق في غيبتهم وبا    .(3)با

قاضي ا مشرع  ك أجاز ا خصوم إذ رأى أن ذ تحقيق في غيبة ا تحقيق أن يتخذ إجراءات ا
تحقيق أن يخشى ا لحقيقة،  اء  ضروريا بالإظهار  متهم أث ون حضور ا تحقيق أن ي قاضي ا

متهم  ون ا ل ما يريد،  ه قول  حو لا يم لشاهد على  طويا على إرهاب  شاهد م سماع شهادة ا
شاهد، أو تحت د ا ذي يقرر  ممن يعمل ع تحقيق هو ا فوذا عليه، فقاضي ا رئاسته أو يملك 

تحقيق، وتقدير قاضي  خصم، من حضور بعض إجراءات ا تي تقتضي حرمان ا ضرورة ا ا
ك، قضت  م ترى ضرورة ذ ما تراقبه غرفة الاتهام، فإذا  يس مطلقا، وا  ة  حا تحقيق في هذ ا ا

عام ظام ا تعلقه با ك الإجراء    . (4)ببطلان ذ

 

 

 

                                                           

1
سابق، ص علي شملال، ا -    . 19مرجع ا

2
مادة  -   ص ا صوص عليها في ق.إ.ج.ج بما يلي: " 101ت م ام ا رغم من مقتضيات الأح تحقيق على ا قاضي ا يجوز 

مادة  موت  100ا اجمة عن وجود شاهد في خطر ا ة استعجال  حال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حا أن يقوم في ا
محضر دواعي الاستعجالأو وجود إمارات على وشك  ر في ا  ".الاختفاء، ويجب أن تذ

3
سابق، ص  -   مرجع ا عم، ا م  . 520سليمان عبد ا

4
سابق، ص  -   مرجع ا  . 20علي شملال، ا
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ث ثا فرع ا  ا

تحقيق  تدوين إجراءات ا

ال م يثر أي إش م يسبق تعديله و تدوين أو  (1)تدوين الإجراءات، يعد مبدأ مستقر عليه  فا
اء تحقيق بدون استث تابة قاعدة عامة تشمل جميع إجراءات ا ة ا ، حيث تبدأ من جمـع الأد

شهود والاستجواب  ة وسماع شهادة ا معاي قبض ـا الأمر با قضائية أو أوامر قضائية،  خبرة ا وا
لمتابعة ه لا وجه  مؤقت، أو الأمر بأ حبس ا متهم، أو الأمر بالإحضار، و الأمر با  .(2)على ا

مادة  ص ا ك جميع الأوراق : "ق.إ.ج.ج 68/02حيث ت ذ سخة عن هذ الإجراءات و وتحرر 
قضائية شرطة ا تحقيق أو ضابط ا اتب ا لأصل  ويؤشر  سخة بمطابقتها  ل  تدب على  م ا

مادة خامسة من هذ ا فقرة ا يه في ا ك مع مراعاة ما أشير إ  ". وذ

قائمة  سلطة ا ت ا ا توبة، سواء  تحقيق الابتدائي م ون إجراءات ا مشرع أن ت استوجب ا
ى  يس مع تحقيق الابتدائي  عامة، ووجوب تدوين إجراءات ا يابة ا تحقيق أو ا بها، هي قاضي ا

هائي  تحقيق ا ك أن أعمال جمع الاستدلالات، أو إجراءات ا مة لا يشترط فيها أن ذ مح أمام ا
موضوع يستطيع أن يعتمد ت تحقيق الابتدائي أن قاضي ا مقصود من تدوين ا ن ا ك، و ذ ون 

توب م محضر ا دعوى على ما ورد با وين عقيدته في ا   .(3)في ت

تحقي ون إجراءات ا خصوم حينوقد ت اقشة من طرف ا اتخاذها أو بعد  ق موضوع م
ى غرفة الاتهام أو جهة قضية إ ة ا حا ك أوجب  صدورها، وا  ذ لاستشهاد بها،  ك  م، وذ ح ا

اتب ضبط تحت إشراف قاضي  ى بمعرفة  ها في محاضر وأوامر، تحرر الأو مشرع تدوي ا
تحقيق  تحقيق وتحمل توقيع قاضي ا اتب ا ية من قبل  ثا تحقيق وتحمل توقيعها معا، وتحرر ا ا

تدوين محاضر، وأو  اتب ضبط  مشرع حضور  هذا استلزم ا ، و تحقيق واشتراط تدوين وحد امر ا
اتب مختص تحقيق، من طرف      .(4)إجراءات ا

                                                           

1
قضائي، أحسن بوسقيعة،  -   تحقيق ا سابق، ص ا مرجع ا  . 13ا
سابق، ص  - 2 مرجع ا   . 339عبد الله أوهابية، ا

3
سابق، ص محمد حزيط -   مرجع ا  . 21، ا

4
سابق، ص  -   مرجع ا  . 21علي شملال، ا
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قاضي  تفرغ ا ك  قضائي، وذ تحقيق ا سبة لإجراءات ا تابة با تدوين، أو ا هدف من ا وا
يستخلص  ك  دعوى، وذ اقشة أطراف ا ك بم تحقيق، وذ ريا في إجراءات ا يا وف محقق ذه ا

ت ة ا ل تلك الأد محقق من  ه من إصدار مجموعة من ا تي تم شخصية، ا اعته ا ي يمن عليها ق
 .(1)الأوامر

ث ثا مطلب ا  ا

قضائي تحقيق ا  أهمية ا

دعوى  تظهر فل أن تعرض ا مة، إذ ي لمحا ه مرحلة تحضيرية  تحقيق الابتدائي، أ أهمية ا
ة  ة قبل الإحا شف عن الأد ى ا تحقيق الابتدائي يؤدي إ لفصل فيها. فا مة  مح عمومية على ا ا
عطاء رأي مبدئي في شأن قيمة  ضعيفة، وا  ة ا مة، واستظهار قيمتها مع استبعاد الأد مح ى ا إ

شف أهم هذ ا اصرها وت دعوى وقد اتضحت ع ظر في ا مة أن ت مح ة، حيث تستطيع ا لأد
تها  .(2)أد

ه يضمن  ك، في أ ذ تحقيق الابتدائي  قضايا تتمثل أهمية ا مة إلا ا مح ى ا أن لا تحال إ
ة  ، وصيا قضاء وجهد وقت ا ك توفير  ة، وفي ذ افية تدعم احتمال الإدا ة  تي تتوافر فيها أد ا

افية تي ضد غير  ة ا قضاء في أن لا ممثل أمامه متهم والأد  .(3)هيبة ا

ى  ذي يدعو إ عقاب ا ة في ا دو توازن بين حق ا د ا ه يؤ تحقيق الابتدائي، أ تظهر أهمية ا
ذي يقتضي إحاطة  فردية، ا حرية ا متهم، وحق هذا الأخير في ا ماسة بحرية ا اتخاذ الإجراءات ا

ه من  دفاع ما يتعرض  ة حقه في ا فا مساس بحريته، و م وا تح فل عدم ا ات ت إجراءات بضما
تي  سلطة ا ى ا تحقيق الابتدائي بأمرين: الأو توازن، أن يتميز ا تج عن هذا ا فسه. وقد  عن 

                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا  .340عبد الله أوهابية، ا

2
سابق، ص ص  -   مرجع ا  . 17 – 16علي شملال، ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا يم، ا  . 13سامي محمد غ
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ي تفيد في  قسر  قهر وا سلطة، إذ تتسم بصفة ا تي تباشر هذ ا ي الإجراءات ا ثا تباشر، وا
حقيقة، م د مباشرتهاشف ا بغي مراعاتها ع ات، ي ضما  .(1)ع إحاطتها بسياج من ا

ي ثا مبحث ا  ا

جزائية دعوى ا تحقيق با  اتصال قاضي ا

وظائف، فوظيفة الاتهام  فصل بين ا جزائري على مبدأ ا قضائي ا ظام ا ى يقوم ا لت إ أو
تقديرية في  سلطة ا بير من ا تي تتمتع بقسط  عامة ا يابة ا يها ا ممارسة مهامها، حيث عهد إ

ون يجيز  قا ى درجة أن ا متابعة، إ ها ملائمة ا ما خو تحقيق الابتدائي،  مشرع بإدارة ومراقبة ا ا
افية تجمع  ة  ة إدا متمثلة في ثبوت أد متابعة، وا ها حفظ الأوراق، مع ضرورة توفر شروط ا

متهم معين ادها  س ية، وا  و قا اصر ا ع  .(2)ا

ذي لا يجوز أن يخطر  أما تحقيق، ا قاضي ا ى  درجة الأو تحقيق على مستوى ا وظيفة ا
تي تملك  عامة ا يابة ا عمومية، إما بواسطة ا دعوى ا يه ا فسه، بل يجب أن تحال إ فسه ب

ية مد دعوى ا ي صاحب ا مد مدعي ا عمومية، أو عن طريق ا دعوى ا  .(3)ا

ية غرفة ثا درجة ا م، وهذا  وعلى مستوى ا ح ى قضاة ا لت إ م أو ح الاتهام، أما وظيفة ا
تحقيق الابتدائي، أين يجد مبرر  خاصة في مرحلة ا دعوى ا حسن سير ا ات  مبدأ يعد من ضما ا

م في قضية سبق وأن حقق فيها لح تحقيق  طق في تعارض جلوس قاضي ا م  .(4)ا

مة  مح متهم أمام ا ة ا تحقيق إحا اعة فحين يقرر قاضي ا ل ق ون قد ش وهو بضرورة ي
ه فيها رأي مسبق.  م في قضية  قاضي ح ية جلوسه  ا  مسبقا، مما يتعارض مع إم

                                                           

1
دعوى ا -   جزائية ا مات ا محا قهوجي، أصول ا قادر ا لطباعة  –عامة علي عبد ا جامعية  دار ا ية، د ذ ط، ا مد دعوى ا ا

شر، مصر د ذ س، ص   . 73وا
2
قضائي، أحسن بوسقيعة،  -   تحقيق ا سابق، ص ا مرجع ا  . 22ا

3
جزائية، د ذ ط، -   وجيز في الإجراءات ا جزائر،  د.د.ن، معراج جديدي، ا  . 20، ص 2005ا

4
مادة  -   ف. إ.ج.جمن ق 38ا سا ر.  ، ا ذ  ا
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و  تحقيق بمعايير قا طاق اختصاص قاضي ا شخصيويتميز  متمثلة في الاختصاص ا  ية ا
محلي.  وعي والاختصاص ا  والاختصاص ا

دعوى، إم تحقيق، يتصل بملف ا جمهورية بموجب يتبين أن قاضي ا يل ا ا عن طريق و
ما طلب الافتتاحي لإجراء تحقيق، وا  مضرور إجراء تحقيق رسمي،  وى جزائية من ا  عن طريق ش

ي.  مصحوبة بادعاء مد وى ا ش  وتسمى با

ب  مطا دعوى من خلال هذ ا تحقيق با مبحث اتصال قاضي ا اول من خلال هذا ا ت
مخ جهات ا متمثلة في تبيان أن ا تحقيق )ا مطلب الأولتصة با تحقيق ا ( واختصاص قاضي ا

ي) ثا مطلب ا دعوى )ا تحقيق بملف ا ث( وطرق إخطار قاضي ا ثا مطلب ا  (. ا

مطلب الأول  ا

تحقيق مختصة با جهات ا  ا

عدل  غرض، بقرار من وزير ا هذا ا ون  جزائر، قضاة يعي قضائي في ا تحقيق ا يمارس مهام ا
ى درجتين  تحقيق إ قسم ا جمهورية وي لقضاة من بين قضاة ا مجلس الأعلى  يتولا بعد استشارة ا

مة وغرفة الاتها مح تحقيق على مستوى ا ية ل من قاضي ا درجة ثا مجلس  م على مستوى ا
ة اجتماعية، مهمتها وهو م قضائية، يباشر قضاة متخصصين باعتبارهم أداة عدا ن الأعمال ا

ية.  و قا طرق ا ظهارها  با حقيقة وا  بحث عن ا  ا

جهات  معرفة ا مطلب  تطرق من خلال هذا ا تحقيق على س جد قاضي ا مختصة إذ  ا
ى فرع الأول) مستوى درجة الأو ية غرفة الاتهام  ،(ا قضائي درجة ثا مجلس ا على مستوى ا

ي) ثا فرع ا  (. ا
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فرع الأول  ا

تحقيق  قاضي ا

س مثل قضاء  جا قضاء ا ى ا تمي إ قضائية، ي هيئة ا تحقيق أحد أعضاء ا يعد قاضي ا
قضائية، من تحقيق  شرطة ا ه يجمع بين أعمال ضباط ا ما أ طبيعته ووظيفته،  ظرا  م  ح ا

طبيعة وتحري بحثا عن ا ها ا قاضي تحقيق يصدر مجموعة أوامر  ه  حقيقة، وبين أعما
قضائية م متغيب ، (1)ا يخلف قاضي ح م فيستعان به عادة  ح ه قد يقوم بوظائف قاضي ا ما أ

تي قام  قضايا ا اما مختلفة ما عدا ا مة، ويصدر أح مح ان، ويترأس جلسات ا أي سبب 
م  ح ه ا تحقيق فيها، فلا يجوز  م باطلابا ح ان ا  .(2)فيها أصلا إلا و

مادة  صت عليه ا جزائري " 38/1وهذا ما  جزائية ا ون الإجراءات ا اط بقاضي من قا ت
ظرها بصفته  م في قضايا  ح ه أن يشترك في ا تحري ولا يجوز  بحث وا تحقيق إجراءات ا ا

م .. ح ان ا لا  لتحقيق وا   ." قاضيا 

تحقيق أولا:  هاء مهامهتعيين قاضي ا   وا 

ه  يفية تعيي تعرض  ضروري ا تحقيق من ا تي يحظى بها قاضي ا غة ا با لأهمية ا ظرا 
يف يتم اختيار لإجراء تحقيق. هاء مهامه، و يفية إ  و

تحقيق -1  تعيين قاضي ا

تحقيق  قضاة ا مشرع  دها ا تي أس مهام ا جزائر، من ا قضائية في ا تحقيق ا تعد مهمة ا
ذين ي عدل، ثم عدل وا تعيين بمقتضى قرار وزير ا ان ا قد  غرض، و هذا ا ون خصيصا  عي

ون  قا ك بموجب ا مشرع ذ مؤرخ في  08-01ا تعيين بموجب  2001جوان  26ا وأصبح ا

                                                           

1
م -   جزائري وا تشريع ا جزائية في ا رحمان خلفي، الإجراءات ا جزائر، 2ط قارن، عبد ا شر، ا ل ، ص 2016، دار بلقيس 

240 . 
2
حيل -   جامعية،  بو مطبوعات ا مقارن، د ذ ط، ديوان ا جزائري وا تشريع ا قضائية في ا رقابة ا حبس الاحتياطي وا الأخضر، ا

جزائر،   . 191، ص 1992ا



فصل الأول:             قضائي                   ا تحقيق ا مفهوم ا  

 

 21 

مادة  ص ا غاؤها بموجب ق إ ج ج من 39مرسوم رئاسي، وفقا  ، إلا أن حتى هذ الأخيرة تم إ
ون رقم  قا مؤرخ في  22-06ا  .(1)2006ديسمبر  20ا

اء على اقتراح من وزير  تحقيق، بموجب مرسوم رئاسي ب يرجع من جديد تعيين قاضي ا
جمهورية لقضاء من بين قضاة ا مجلس الأعلى  عدل، بعد استشارة ا ص  (2)ا ى  وهذا رجوعا إ

مادة  لقضاة 50ا ون الأساسي  قا وات.  ،(3)من ا تعيين ثلاث س ون مدة ا  وت

تحقيق  -2 هاء مهام قاضي ا  إ

ـتـهي  عـدل، وتـ تي تعين، أي بقرار من وزير ا ال ا فس الأش تحقيق ب تهي مهام قاضي ا ت
تقاعد، أو  ة على ا ة أو الإحا سـية، أو الاستقا ـجـ ه ا ة فـقـدا ـوفـاة، وفـي حـا مـهـامـه فـضـلا عـن ا

تسريح أو  عزلا ة ا مادة (4)في حا ص ا لقضاء " 85، وت ون الأساسي  قا ة حق من ا أن الاستقا
بس عن رغبته  ي يعبر فيه دون  مع توب من ا اء على طلب م ن أن تقرر إلا ب لقاضي لا يم

قاضي تخلي عن صفة ا  ". في ا
                                                           

1
ون رقم  -   موافق ل 22-06قا مؤرخ في  155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006ديسمبر  20ا يو 8ا متضمن  1966يو وا

ون  جزائقا عدد الإجراءات ا صادر في  48ية، ج ر، ا  .2006ديسمبر  24ا
2
مادة راجع  -   عضوي، رقم 03ا ون ا قا مؤرخ في  04/11، من ا موافق  1425رجب  21ا متضمن 2004سبتمبر  06ا ، ا

عدد  لقضاة، ج،ر، ا ون الأساس  صادرة في 57لقا قضاة، ص 2004سبتمبر  8، ا يفية تعيين ا ص على  تي ت  . 14، ا
3
مادة  -   ص ا عضوي، ، 50ت ون ا قا تعيين بعد استشارة 11-04من ا ه: "يتم ا لقضاء على أ ون الأساسي  قا متضمن ا ، ا

وعية الآتية:  ية ا تا قضائية ا وظائف ا لقضاء في ا مجلس الأعلى   ا
عليا. - مة ا مح  ائب رئيس ا
ة.  - دو  ائب رئيس مجلس ا
مة  - مح دى ا عليا.ائب عام مساعد   ا
ة.  - دو دى مجلس ا ة  دو  ائب محافظ ا
عليا.  - مة ا مح  رئيس غرفة با
ة. - دو  رئيس غرفة بمجلس ا
ة.  - دو  ائب رئيس مجلس ا
جمهورية. - يل ا  و
تحقيق.  -  قاضي ا
ظيم - ت د الاقتضاء عن طريق ا مادة ع يفيات تطبيق هذ ا  ".   وتحدد 
4
ظر  -   مادة أ ق84ا عضوي ، من ا ون ا ر. 11-04ا ذ ف ا سا لقضاء، ا ون الأساسي  قا متضمن ا  ، ا
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ل من تخلـى عن ا ه يترتب علــى  ورة، فإ مـذ مـادة ا ام هذ ا تسريح وخلافا لأح مهـام، ا
مجلس الأعلى  ة ا تعيين بعد مداو حق في ا ها ا تي  سلطة، ا ذي تقرر ا صب ا م بسبب إهمال ا
يا  ب خطأ مه ون، دون أن يرت لقا ة  بي لقاضي أو عدم درايته ا ي  مه عجز ا ذا ثبت ا لقضاء، وا 

ة مداو لقضاء بعد ا لمجلس الأعلى  ن  تأديبية، فيم متابعة ا اسب،  يبرر ا صب م ه في م أن يعي
تقاعد أو يسرحه   .  (1)أو يحيله على ا

ه  محقق بدون إرادته، أي رغما ع قاضي ا تحقيق من يد ا وقد يحصل أن يسحب ملف ا
جمهورية، أو بقرار من غرفة الاتهام يل ا ك إما بقرار من و  .(2)وذ

تحقيق لإجراء تحقيق -3  اختيار قاضي ا

ة، وفي يتم اختيار قاضي  لتحقيق بشأن قضية معي جمهورية،  يل ا تحقيق من طرف و ا
لف قاضي تحقيق آخر أو عدة قضاة  م قاضي ا قضية وخطورتها، جاز أن يلحق با ة تشعب ا حا
ك  ي ذ تحقيق لا يع ون في ا مشار ن تعدد ا اء سير الإجراءات، وا  تحقيق أو أث سواء في بداية ا

ت جماعية ا تحقيق  سرعة أن هيئة ا تحقيق با هاء ا جهود لإ سيق ا ك ت غرض من ذ ما ا ، وا 
ة تحقيق في آجال معقو ها ضرورة ا سرعة في الإجراءات وم مبدأ ا مطلوبة، تطبيقا   .(3)ا

يا: تحقيق ثا   طاق اختصاص قاضي ا

قضائي، حيث  قاضي جهاز ا ظام وخصائص، تميز عن غير من أعضاء ا تحقيق  ا
تحقيق، وهذ  خصائص سلطة ا فرد بهذ ا عامة، وت يابة ا تختلف تماما عن خصائص أعضاء ا
متهم،  توازن بين مصلحة ا تي تهدف لإقامة ا شرعية الإجرائية ا خصائص مستوحاة من مبدأ ا ا

خ مجتمع. وهذ ا ن تحديدها فيما يلي:ومصلحة ا   صائص يم

 
                                                           

1
مادة راجع  -   عضوي 87ا ون ا قا ر. 11-04، من ا ذ ف ا سا لقضاء، ا ون الأساسي  قا متضمن ا  ، ا

2
قضائي،  أحسن بوسقيعة، -   تحقيق ا سابق، ص  ا مرجع ا  . 56ا

3
ة،  -   طي توري، قس حقوق، جامعة الإخوة م لية ا وقشت ب علوم،  تورا ا تحقيق، أطروحة د ، ص 2010عمارة فوزي، قاضي ا

11 . 
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تحقيق  -1 ية قاضي ا  استقلا

اء على  تحقيق في أي قضية، إلا ب ى ولا يباشر ا تحقيق لا يتو معروف أن قاضي ا من ا
يابة  ل تحقيق يخضع  ي أن قاضي ا يس يع ن هذا  أصل عام،  جمهورية  يل ا طلب من و

عامة،  حرية فيما يخصا امل ا ه يتمتع ب معروفة أمامه، وفيما يخص الإجراءات  بل أ قضية ا ا
عمومية في مباشرة  قوة ا ة با ه الاستعا ون خول  قا ما أن ا تي يقوم بها، ولا دخل لأحد فيها،  ا

عامة يابة ا ى ا لجوء إ  .(1)مهامه دون ا

تحقيق  ما عمومية ويختص با قوة ا ه في سبيل مباشرة مهام وظيفته، أن يستعين مباشرة با
شروط  ي ضمن ا وى مصحوبة بادعاء مد جمهورية، أو ش يل ا اء على طلب من و حادث ب في ا

مادتين  صوص عليها في ا م  . (2)من ق. إ.ج.ج 73و  67ا

ك، ى ذ تحقيق مستقل في عمله إضافة إ ه  فإن قاضي ا م شأ ح سلطة تحقيق عن قضاة ا
ه م أن يتدخل في أعما ح قضاة ا عامة، ولا يجوز  عامة ا يابة ا ك شأن ا ه في ذ ، فيطلب م

لقضاء فيها إلا اعتبر  جلوس  ه ا م لا يجوز  ح ما أن قضاة ا ه،  اع ع ا أو الامت إجراءا معي
مه باطلا  . (3)ح

يس مقصورا على تحقيق  م فحسب بل يشمل أيضا  استقلال قضاة ا ح يابة وقضاة ا قضاة ا
ها  تحقيق في شيء على الإطلاق. وحقوقهم يضم هم قاضي ا ذين لا يخضع  دعوى ا أطراف ا
هم أن  ون، ولا يحق  قا ون طلباتهم مستمدة من صميم ا ك وجب أن ت ذ ون ويحميها،  قا هم ا

رة معي تحقيق، أو يفرضوا عليه ف تحقيقيملوا على قاضي ا سير في ا اء ا  . 4ة، أو إجراء أث

متقاضين مفروغ  م وا ح يابة، وقضاة ا تحقيق عن قضاة ا ك فإن استقلال قاضي ا ومن ذ
جزائية.  ون الإجراءات ا صوص قا ه، من خلال   م

                                                           

1
جزائري، ط -   جزائية ا موجز في الإجراءات ا ا، ا مط2ظير فرج مي جزائر، د، ديوان ا جامعية، ا  . 79، ص .س.نبوعات ا

2
مادة  -   ر. ج . إ.ج.، ق02/ ف 38ا ذ ف ا سا  ، ا

3
ا،  -    . 79سابق، ص امرجع اظير فرج مي

4
فسه، ص  -   مرجع   .79ا
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تدرجية  -2 لتبعية ا تحقيق   عدم خضوع قاضي ا
تحقيق، فلا تملك أي جهة  تحقيق سيد ا ه لاتخاذ إجراءات يعتبر قاضي ا إصدار أوامر 

س قضاة  ك على ع تحقيق اتجاها خاصا وذ ها، أو توجيه ا اع ع تحقيق، أو الامت ة في ا معي
تحقيق مثلهم مثل قضاة  رئاسية وعليه فقضاة ا تدرجية أو ا لتبعية ا ذين يخضعون  عامة، ا يابة ا ا

ضمير ون وا قا م لا يخضعون إلا با ح   . (1)ا

تابية، لاتخاذ إجراءات من  ورؤساء ه سواء شفوية أو  ون إصدار أية تعليمات  لا يمل
عمليات اء سير ا تحقيق أث طلب الافتتاحي  .(2)إجراءات ا تحقيق ا فبمجرد استلام قاضي ا

مادة  ص ا ستشفه من  تحقيق ولا يخضع لأي جهة، وهذا ما  توب، يباشر إجراءات ا م من  69ا
تي أجازتق.إ.ج.ج ك  ، ا يس ملزما بذ تحقيق  قاضي ا جمهورية تقديم طلبات إضافية  يل ا و

جمهورية هذا الأمر  يل ا ف و ة يستأ حا رفض وفي هذ ا الإجراء وعليه أن يصدر أمرا مسببا با
تحقيق يخضع فقط بما يمليه عليه ضمير و  لا يخضعون إلا أمام غرفة الاتهام، أي أن قاضي ا

ون  .  (3)لقا

تحقيق  جواز -3 حية قاضي ا  رد أو ت
يس إلا  تحقيق وهذا  حية عن إجراءات ا لت تحقيق، هو قابليتهم  يعتبر أهم ما يميز قضاة ا
ى  جزائري إ مشرع ا ة، فقد خول ا عدا لرد وتحقيق ا قضاة  عامة، وهي قابلية ا لقاعدة ا تطبيقا 

د ا تحقيق ع حية قاضي ا ي حق طلب ت مد مدعي ا متهم أو ا قاضي آخر من قضاة ا دعوى 
تحقيق  .(4)ا

متهم أو  جمهورية أو ا يل ا و ه، يجوز  جزائري على أ جزائية ا ون الإجراءات ا ص قا ي
فائدة قاضي آخر من  تحقيق،  ملف من قاضي ا حية ا ة طلب ت عدا حسن سير ا ي،  مد طرف ا ا

ى غرفة  حية بعريضة مسببة إ ت تحقيق، برفع طلب ا يالاقضاة ا مع قاضي ا ى ا  تهام وتبلغ إ
                                                           

1
جزائر،  -   تاب، ا ل ية  وط مؤسسة ا جزائري، د ذ ط، ا تشريع ا جزائية في ا ي بغدادي، الإجراءات ا ، ص 1992مولاي مليا

228 . 
2
جزائية  -   ون الإجراءات ا جزائر، سليمان بارش، شرح قا شر، ا لطباعة وا شهاب  جزائري، د ذ ط، دار ا  173، ص 1986ا

3
جزائري، ج -   جزائية ا ون الإجراءات ا جزائر، 2سليمان بارش، شرح قا ة، ا  . 07، ص 2008، د ذ ط، دار قا

4
جزا -   جزائية، د ذ ط، د د ن، ا ون الإجراءات ا مبادئ الأساسية في قا صور، ا  .126، ص 1995ئر، إسحاق إبراهيم م
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تابية ويصدر رئيس غرفة الاتهام قرار في ظرف  ه تقديم ملاحظاته ا ذي يجوز  يوم من  30ا
طلب، وهذا  قرار غير قابل لأي تاريخ إيداع ا ون هذا ا عام، وي ائب ا بعد استطلاع رأي ا

 .(1)طعن

دعوى  تحقيق عن ا حية قاضي ا ون ت با ما ت قاضي آخر لأسباب وغا معروضة عليه  ا
ة ما إذا اتص قرابة مثلا، وفي حا ا عموميةذاتية أو اعتبارات أخرى  دعوى ا تحقيق با  ل قاضي ا

تحقيق وعمله الأصلي ه أن يجمع بين سلطة ا م في دعوى واحدةفليس  ذي هو قاضي ح  ، ا
م في قضايا  ح ه أن يشارك في ا تحري، ولا يجوز  بحث وا تحقيق إجراءات ا قاضي ا اط  حيث ت

ك باطلا ان ذ لا  لتحقيق وا   .(2)ظرها بصفته قاضيا 

تحقيق  -4 ية قاضي ا  عدم مسؤو

وظيفتهم اء ممارستهم  يا أث ائيا ولا مد ين ج تحقيق غير مسؤو تي يقومون  (3)يعتبر قضاة ا ا
ى  ذا ما توصل هو في حد ذاته إ مؤقت، وا  حبس ا متهم في ا ازل ووضح ا م بها من تفتيش ا
عمل  ان هذا ا ما  م فيها إلا بتبرئته طا ح دعوى، أو توصل قاضي ا تفاء وجه ا إصدار أمر با

ون قا عقوبا(4)متطابقا مع ا ون ا ام قا وظيفة، طبقا لأح ص: "، وباعتبارهم يمارسون ا ذي ي لا ت ا
ة  حا ضرورة ا يه ا فعل قد دفعت إ ان ا ون، أو إذا  قا فعل قد أمر أو أذن به ا ان ا جريمة إذا 
لغير، بشرط أن  لشخص أو  غير أو عن مال مملوك  فس، أو عن ا مشروع عن ا لدفاع ا

اسبا مع جسامة الاعتداء دفاع مت ون ا  .(5)"ي

 

                                                           

1
مادة راجع  -   ر. .إ.ج.ج، من ق71ا ذ ف ا سا  ، ا

2
ظر  -   مادة أ ر. ق.إ.ج.ج ، من01، ف 38ا ذ ف ا سا  ، ا

3
 . 172سابق، ص امرجع اسليمان بارش،  -  

4
جزائر،    شر، ا ل هدى  جزائية، د ذ ط، دار ا ون الإجراءات ا رحمان خلفي، محاضرات في قا  .161، ص 2010د. عبد ا

5
مادة  -   مؤرخ في 156-66، من الأمر رقم 39ا موافق  1386صفر  18، ا يو  08ا عقوبات،1966يو ون ا قا ظم  م  ، ا

متمم،  معدل وا جزائرية، عدد   ج. را صا49ا  .11/06/1966درة بتاريخ ، ا
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تحقيق بعمله ي يقوم قاضي ا ائية  و ج ية ا مسؤو على أحسن وجه، لابد أن يؤمن من ا
ه إذا تجاوز حدود ية عما يترتب على عمله من أخطاء، إلا أ مد يا  وا ابه خطأ مه سلطته بارت

ية جسيما مسؤو ه يقع تحت طائلة ا  . (1)فإ

ون  قا جزائري، وفقا  مشرع ا صادر في  08-01وقد استحدث ا يو 26ا معدل  2001 يو ا
تعويض عن  عليا مختصة با مة ا مح ة تعويض با ج شاء  ى إ جزائية، إ ون الإجراءات ا قا
ك على حسب ما  مؤقت دون مبرر، وذ حبس ا متهم في ا قضائية، بما فيها وضع ا الأخطاء ا

مادة  مادة  137صت عليه ا ى غية ا رر، إ رر  137م جزائية 14م ون الإجراءات ا   .(2)من قا

م -ه ح تحقيق وا جمع بين سلطتي ا  عدم جواز ا

تحقيق الا تحقيق أن يتخذ إجراءات ا قاضي ا مطروحة عليهلا يجوز  دعوى ا  بتدائي في ا
دعوى ويفصل في دعوى  تحقيق أن يحقق في ا قاضي ا س صحيح، أي يجوز  ع م فيها وا ح وا

م يحقق فيها   .(3)أخرى 

تحقيق  جمع بين سلطتي ا طق إن عدم ا م م في دعوى واحدة، يعد تماشيا مع ا ح وا
معلومات  ون متأثرا با تي يقوم بها وي تحقيقات ا ون تحت تأثير ا محقق ي قاضي ا ي، فا و قا ا
ظر في  د ا تحرر من سلطتها ع ة وا ها بسهو تخلص م ي لا يستطيع ا تا تي جمعها، وبا ا

سل جمع بين ا ك عدم ا ذ م فيها، و ح دعوى وا عادي ا مجرى ا طتين هو عدم تأثير على ا
مة  . (4)لمح

 

 

                                                           

1
صور،  -    . 132سابق، ص امرجع اإسحاق إبراهيم م

2
رحمان خلفي، -   مقارن، عبد ا جزائري وا تشريع ا جزائية في ا  . 172سابق، ص امرجع ا الإجراءات ا

3
ظر  -   مادة أ ر. . إ.ج.ج، من ق38ا ذ ف ا سا  ، ا

4
صور،  -    . 130سابق، ص امرجع اإسحاق إبراهيم م



فصل الأول:             قضائي                   ا تحقيق ا مفهوم ا  

 

 27 

ي ثا فرع ا  ا

 غرفة الاتهام

ها صلاحية  جهة تحقيق عليا خو قضائي  مجلس ا مشرع غرفة الاتهام على مستوى ا شأ ا أ
قضائي باعتبارها جهة  لمجلس ا تابعة  تحقيق ا تحقيقمراقبة غرفة ا اف جميع أوامر قضاة ا  استئ

طريق  عادي أو با طريق ا ايات، سواء با ج ية في ا ثا درجة ا ك جهة تحقيق من ا ذ و
ائي ما يتمتع (1)الاستث قضائية،  ضبطية ا ها صلاحية ورد الاعتبار، ومراقبة أعمال ا ما   ،

د  مشرع إجراءات تتبعها ع ها ا ما حدد  تحقيق.  مراقبة والإشراف على غرف ا رئيسها بسلطة ا
عقا عموميةا دعوى ا صدارها قرارات، تحدد بمقتضاها مسار ا يلة (2)دها وا  تش تعرض  ا  . وعليه فإ

 غرفة الاتهام وسلطات رئيس غرفة الاتهام. 

يل غرفة الاتهام أولا:   تش

ل من رئيس ومستشارين  قضائي، وهي تتش مجلس ا تعتبر غرفة الاتهام إحدى غرف ا
قضا مجلس ا وات طبقا يختارون من بين قضاة ا مدة ثلاثة س عدل،  ون بقرار من وزير ا ئي، ويعي

جزائريمن قا 176لمادة  جزائية ا سبب من الأسباب  ون الإجراءات ا ع لأحدهم  ذا حصل ما وا 
يقوم بتعيين من سيخلفه حال  عدل في ا لمادة  .(3)يخبر وزير ا ون الإجراءات  177وطبقا  من قا

دى غرفة الاتهام، في  عامة  يابة ا عام أو أحد مساعديه بوظيفة ا ائب ا ى ا جزائري يتو جزائية ا ا
قضائي مجلس ا تاب ا جلسة أحد  اتب ا ى وظيفة   . (4)حين يتو

يا:   سلطات رئيس غرفة الاتهام ثا

مراقبة والإشراف ع حبس تتمثل سلطات رئيس غرفة الاتهام في ا تحقيق ومراقبة ا اتب ا لى م
تي تتمثل في:  مؤقت وا  ا

                                                           

1
 . 112سابق، ص امرجع اعلي شملال،  -  

2
 .  179سابق، ص امرجع اأ. محمد حزيط،  -  

3
 . 113سابق، ص امرجع اعلي شملال،  -  

4
 . 180سابق، ص امرجع امحمد حزيط،  -  
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تحقيق -1 اتب ا مراقبة والإشراف على م  ا

مادة  ى، من ا فقرة الأو ام ا رئيس غرفة 203طبقا لأح مشرع  ، من ق.إ.ج.ج، خول ا
تحقيق  اتب ا متبعة في جميع م تحقيق ا مراقبة والإشراف على مجرى إجراءات ا الاتهام سلطة ا

مادة  ام ا مجلس، ويتحقق من مدى تطبيق أح ب أي  68بدائرة ا تج من ق.إ.ج.ج، ويبذل جهد 
تحقيق  . (1)تأخير في سير ا

ثا فقرة ا ام ا فيذ لأح اتب وت ورة يشرف رئيس غرفة الاتهام على م مذ مادة ا ية من ا
قضايا  ى تتضمن عدد ا تب تحقيق قائمتين، الأو ل م ل ثلاثة أشهر ب تحقيق من أجل إعداد  ا

ل قضية سبة  ر آخر إجراء تحقيق با تب تحقيق مع ذ ل م دى  مسجلة   .(2)ا

تي يوجد بها متهمون محبوسون مؤقتا. وترسل هاتين  أما قضايا ا ية تتعلق با ثا قائمة ا ا
قائمتين في ثلا ثة ترسل ا ثا سخة ا عام وا ائب ا ل سخة  رئيس غرفة الاتهام، و سخة  سخ،  ثة 

رئيس قائمتين، يجوز  عدل. وعلى ضوء ما جاء في هاتين ا جزائية بوزارة ا شؤون ا ى مديرية ا  إ
تحقيق  عام أن يطلب من قاضي ا ائب ا تماسات ا اء على ا فسه، أو ب غرفة الاتهام من تلقاء 

لازمة  .(3)جميع الإيضاحات ا

مادة  ية من ا ثا فقرة ا ام ا رئيس غرفة الاتهام إذا  204وطبقا لأح من ق.إ.ج.ج "يجوز 
ى قا ي، أن يوجه إ و اك شخص حبس مؤقتا حبس غير قا ه أن ه ملاحظات تبين  تحقيق ا ضي ا

ه سلطة  يس  ي، و و متهمين من دون مبرر قا ل تأخير في حبس ا ب  لازمة من أجل تج ا
ها إيا  تي خو مراقبة ا شأن، لأن ا تحقيق حسب ما يرا هو أو يعطي تعليمات في هذا ا توجيه ا

مشرع هي مراقبة إدارية لا مراقبة قضائية    . (4)ا

 

                                                           

1
 . 189سابق، ص امرجع امحمد حزيط،  -  

2
 . 114سابق، ص امرجع اعلي شملال،  -  

3
فسه -   مرجع   . 114، ص ا

4
ظرية وتطبيقية، ط -   تحقيق مقارة  ي بغدادي، ا جزائر، 1جيلا لأشغال، ا ي  وط ديوان ا  . 221، ص 1999، ا
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مؤقت  مراقبة -2 حبس ا  ا

مادة  ام ا رئيس غرفة الاتهام  02-15من الأمر  204طبقا لأح ، يجوز  ور أعلا مذ ا
محبوسين مؤقتا،  متهمين ا تحقق من ا مجلس من أجل ا دائرة ا تابعة  ل مؤسسة عقابية ا زيارة 
اك شخص محبوس حبسا  رئيس غرفة الاتهام أن ه ه إذا تبين  ورة، أ مذ مادة ا فس ا وحسب 

ملاحظات ا تحقيق ا قاضي ا ي فله أن يوجه  و ه أن غير قا مؤقت، ويجوز  حبس ا لازمة بشأن ا
مجلس ى قاض آخر با غرفة الاتهام أو إ تابعين  م ا ح ى قاض من قضاة ا  . (1)يفوض سلطته إ

ي ثا مطلب ا  ا

تحقيق  اختصاص قاضي ا

خصومة بل لابد أن  ظر في ا ل مجال  فتح ا افية  يست  تحقيق وحدها  إن صفة قاضي ا
قاضي ا تي تتوافر في هذا ا حدود ا خاصة بالاختصاص، وهذا الأخير هو عبارة عن ا شروط ا

ه  معروضة عليه، بحيث يعود  لدعوى ا سبة  تحقيق، با قاضي ولاية ا يمارس فيها ا مشرع  ها ا س
متعلقة  قواعد ا ن محددة. وا جرائم في أما حق ضد بعض الأشخاص بسبب بعض ا ا

جزائية هي من ا مواد ا عام، فهي تتميبالاختصاص في ا لتعديلظام ا ثبات وعدم قابليتها  ولا  ز با
لا  فتها وا  فسه بمخا ون  قا فتها، إلا إذا أذن ا ن في أي حال من الأحوال الاتفاق على مخا يم

بطلان ك ا  .(2)ترتب على ذ

تحقيق  تي يقوم عليها اختصاص قاضي ا ية ا و قا معايير ا مطلب ا اول من خلال هذا ا ت
فرع) شخصي )الأول ا ي( الاختصاص ا ثا فرع ا محلي ا وعي، الاختصاص ا ( الاختصاص ا

ثأو الإقليمي ) ثا فرع ا  (. ا

 
                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا  . 115علي شملال، ا

2
ية،  -   ثا ائية ا ج لغرفة ا ث  ثا قسم ا صادر عن ا ي ا ثا قرار ا مجلس الأعلى، تاريخ ا ملف رقم 08/07/1982ا ، في ا

عدل، 25212 ي، وزارة ا ثا عدد ا عليا، ا مة ا لمح وثائق  دات وا مست عليا، تصدر عن قسم ا مة ا لمح قضائية  مجلة ا شور با ، م
جزائر   . 1989ا
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فرع الأول  ا

شخصي  الاختصاص ا

محرض عليها.  شريك فيها وا جريمة وا ب ا متهم، أي مرت معيار بشخص ا يتعلق هذا ا
ت وظيفتهم  الأصل ا متهمين مهما  افة الأشخاص ا تحقيق مع  تحقيق مختص با أن قاضي ا

فئة من الأشخاص بقواعد متميزة، إما  مشروع قد خص تلك ا تهم، إلا أن ا هم ومه الاجتماعية وس
صفة وظيفة أو ا سن أو بسبب ا  .(1)بسبب صغر ا

لمتهمين الأحداثأولا:  سبة    با

ون الإجراءات ا مواد من خص قا ام خاصة في ا حين، بأح جا جزائري الأحداث ا جزائية ا
ى  442 ه 494إ مشرع قد ميز الأحداث بتخصيص قضاء معين (2)م ي أن ا ، وهو ما يع

متهم. فإن ا أمحا فئة يعود  حي هذ ا ى قاضي تحقيق مع جا ح إ ج صل عام في مواد ا
عامة يابة ا ل اء  ن استث ه يم غون  الأحداث على أ ان فيها متهمون با قضية، و ة تشعب ا في حا

د طلب قاضي الأحداث، وبموجب طلبات  زولا ع تحقيق بإجراء تحقيق  قاضي ا وأحداث أن تعهد 
 . (3)مسببة

تحقيق  زاما من طرف قاضي ا ون إ تحقيق معهم ي اية فإن ا ل ج وقائع تش ت ا ا أما إذا 
تحقيق ف ون مختصا با ذي ي ، هو ا ملفوحد  . (4)ي ا

 

 

 
                                                           

1
 . 92مرجع سابق، ص امحمد حزيط،  -  

2
مواد، من  -   ى  442راجع ا ف ا 494إ سا ون إ. ج. ج. ج ا قا ر. من ا  ذ

3
ظر  -   مادة أ ر. .إ.ج.ج، من ق04، ف، 452ا ذ ف ا سا  ، ا

4
 . 93محمد حزيط، مرجع سابق، ص  -  
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يا: متم ثا لجرائم ا سبة  ة وظائفهمتبا بيها بحصا    ع مرت

وع  ية ب دو مشرع وبعض الاتفاقيات ا وظائف وحساسيتها، فقد خصها ا طبيعة بعض ا تيجة 
اب ة ارت تحقيق معهم في حا ة تحول دون متابعة شاغليها، وا حصا عاديةمن ا طرق ا  هم جرائم با

جد  : (1)ومن هؤلاء 

ة -1 حصا متمتعون با  ا

عمومية في  دعوى ا ة هي وضعية تجعل ا حصا لتحريكا ة جمود، أي غير قابلة   حا
تحقيق غير مختص  جرم يجعل قاضي ا ابه ا اء ارت ة أث حصا ي فتمتع شخص معين با تا وبا
ى  فئة من الأشخاص إ دعوى بخصوص هذ ا ية تحريك ا ا عدم إم ك  دعوى، وذ تحقيق في ا با
ائب  عضوية  حية ا ت ية  ون دبلوماسية، أو برما ه، وهذ الأخيرة قد ت ة ع حصا حين رفع ا

شعب ب ي أو مجلس الأمةا وط شعبي ا مجلس ا   .(2)ا

قاضي  -2 متمتعون بامتياز ا  ا

مسائلة  جريمة من عدم ا ب ا تي لا يستفيد فيها مرت صور ا تقاضي من ا يعود امتياز ا
تحقيق معه، ويستفيد من هذا الامتياز.  د متابعته وا ما يخضع لإجراءات خاصة ع جزائية، وا   ا

ومة  -2-1 ح جمهورية ورئيس ا  رئيس ا

ومة  158في مادته  1996رغم أن دستور  ح جمهورية ورئيس ا ية مسائلة رئيس ا ا أقر بإم
اسبة  ي بم ثا بها ا تي يرت ح ا ج ايات وا ج لأول، وعن ا سبة  عظمى با ة ا خيا ة ا ائيا في حا ج

                                                           

1
رحمان خلفي، -   سابق، ص  محاضرات في ق.إ.ج.ج، عبد ا مرجع ا  . 245ا

2
مادة  تقضي -   رئاسي، رقم )110ا مرسوم ا جزائر، 1996ديسمبر  7(، مؤرخ في 96/438، من ا متضمن دستور ا  ج.ر ، ا

جزائرية، عدد  ة  76لجمهورية ا ون، رقم )1996س قا متمم بموجب ا معدل وا ج. ر ، 10/04/2002(، مؤرخ في 02/03، ا
جزائرية، عدد  ة  25لجمهورية ا مت2002س معدل وا ون، )، ا قا متضمن 2008وفمبر  15(، مؤرخ في 08/19مم بموجب ا ، ا

دستوري،  تعديل ا جزائرية، عدد  ج. را ة  63لجمهورية ا ه " 2008س ائب أو عضو مجلس بأ شروع في متابعة أي  لا يجوز ا
وط شعبي ا مجلس ا ة من ا حا ه أو بإذن حسب ا ازل صريح م حة إلا بت ذي الأمة بسبب جريمة أو ج ي أو مجلس الأمة ا

ه بأغلبية أعضائه ة ع حصا  ".يقرر رفع ا
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ة. ورغم  لدو عليا  مة ا مح تي جعلها من اختصاص هيئة قضائية جديدة تدعى ا تأدية مهامه، وا
مادة  يه أن ا تقاضي إلا أن ما تجدر الإشارة إ تميز في ا ت في  158هذا ا ورة أعلا أحا مذ ا

ون ع ى قا مة وسيرها والإجراءات أمامها إ مح يلة هذ ا ية بخصوص تجديد تش ثا ضوي فقرتها ا
 . (1)م يصدر بعد

متابع بها هاتين  جرائم، ا وع من ا قائم به في مثل هذا ا تحقيق وا يفية ا لام عن  ومن ثمة ا
مادة  يه في ا مشار إ عضوي ا ون ا قا ى حين يرى ا شخصين مؤجل إ ورة أعلا  158ا مذ ا

ور  . 2ا

ولاة  -2-2 ومة أو ا ح  أعضاء ا

اء  حة أث اية أو ج اب ج لاتهام بارت ولاة قابلا  ومة أو أحد ا ح ان عضو من أعضاء ا إذا 
مختص  جمهورية ا يل ا و اسبتها، يحال ملفه  بة من مباشرة مهامه أو بم مرت جرائم ا في ا

ذي بدور يرفعه إ عليا، ا مة ا مح دى ا عام  ائب ا سلمي على ا طريق ا عاديين، با ى الأشخاص ا
متابعة، يعين  اك ما يقتضي ا ه، فإذا رأى أن ه يتخذ ما يرا بشأ عليا  مة ا لمح رئيس الأول  ا

قضية تحقيق في ا ي ا تو عليا  مة ا مح  .(3)قاضيا من قضاة ا

عامون  -2-3 واب ا قضائية وا س ا مجا عليا ورؤساء ا مة ا مح  قضاة ا

مادة  عدلمن ق.إ.ج.ج فإن متابعة هؤلاء  573بموجب ا قضاة يتم بترخيص من وزير ا  ا
مهمة  هذ ا عليا يعين  مة ا مح متابعة، فيتم من قبل أحد قضاة ا تحقيق معهم حين تقرير ا أما ا
مة  لمح رئيس الأول  معين من قبل ا تحقيق ا عليا. وقاضي ا مة ا لمح رئيس الأول  من قبل ا

م ي هذ ا تو عليا  صوص عليها في ا م تحقيق الابتدائي ا تحقيق وفقا لإجراءات ا همة، يقوم با
جزائية ون الإجراءات ا  . (4)قا

                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا  .46عمارة فوزي، ا

2
فسه، ص  -   مرجع   . 46ا

3
مادة راجع  -   ر. ق.إ.ج.ج، من 573ا ذ ف ا سا  ، ا

4
رحمان خلفي،  -   سابق، ص محاضرات في ق.إ.ج.ج، عبد ا مرجع ا  .246ا
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جمهورية  -2-4 يل ا م وو محا قضائي ورؤساء ا س ا مجا  قضاة ا

يل  مة الابتدائية وو مح قضائية، أو رئيس ا س ا مجا إذا خص الاتهام أحد قضاة ا
يل جمهورية، يتعين على و سلمي  ا طريق ا ملف با ة ا قضية إحا ذي يتم إخطار با جمهورية ا ا

لمتابعة يتقدم  اك محلا  ه. فإذا رأى أن ه يتخذ ما يرا بشأ عليا،  مة ا مح دى ا ائب  على ا
مجلس  تدب قاضي تحقيق من خارج اختصاص ا ي عليا،  مة ا لمح رئيس الأول  ى ا بطلب إ

قاض ذي يعمل فيه ا قضائي ا متابعا   . (1)ي ا

قضائية -2-5 شرطة ا م وضباط ا محا  قضاة ا

ملف  دعوى بإرسال ا جمهورية فور إخطار با يل ا ى هؤلاء، يقوم و ان الاتهام موجها إ إذا 
لمتابعة، ويعرض الأمر  اك محلا  ذي يبدي رأيه أن ه قضائي، ا مجلس ا دى ا عام  ائب ا ى ا إ

ذي قضائي ا مجلس ا تحقيق  على رئيس ا قضية بمعرفة أحد قضاة ا تحقيق في ا ئذ با يأمر حي
تي يباشر فيها مهامه قضائية، ا   . (2)يختار من خارج دائرة الاختصاص ا

ريون  -2-6 عس  ا

دى  رية، أو  عس مؤسسات ا رية داخل ا ية أو عس بون جرائم مد ذين يرت ريون ا عس أي ا
م رية،ا عس اء تأدية مهامهم ا ري  ضيف أو أث عس تحقيق ا ون قاضي ا فهؤلاء الأشخاص ي

تحقيق معهم مختص با رية وحد ا عس م ا محا  .(3)با

 

 

 
                                                           

1
مادة راجع  -   ر. .إ.ج.ج، من ق575ا ذ ف ا سا  ، ا

2
مادة راجع  -   ر. ق.إ.ج.ج، من 576، 577ا ذ ف ا سا  ، ا

3
مادة  -   مؤرخ في  28-71، من الأمر 25ا موافق 1391صفر  26ا ري 1971أفريل  22، ا عس قضاء ا ون ا متضمن قا ، ا

صادر بتاريخ  ومة، ا لح عامة  ة ا جمهورية، الأما متمم، رئاسة ا معدل وا  .2007ا
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ي ثا فرع ا  ا

وعي  الاختصاص ا

بة من بين  مرت وقائع ا جريمة أو ا وع ا وعي يوصف من خلال تحديد  إن الاختصاص ا
ت عقوبات، ا ون ا معاقب عليها في قا صوص وا م ن تلك ا تحقيقي يم  أن يخطر بها قاضي ا

مادة  ص ا ايات، أما " :من ق. إ ج على أن 66حيث ت ج تحقيق الابتدائي وجوبي في مواد ا ا
فات  مخا ما يجوز إجراؤ في مواد ا صوص خاصة،  ن ثمة  م ي ح اختياريا ما  ج في مواد ا

جمهورية يل ا تي يتحدد على ضوئها اختصاص قاضي  "إذا طلبه و معايير ا جريمة من ا وع ا ف
تحقيق من عدمه  . (1)ا

حأولا:  ج فات وا لمخا سبة    با

تحقيق في مدى  سلطة في مدى ضرورة إجراء ا عامة ا يابة ا ل جزائري  مشرع ا أعطى ا
ون عادة ضئيلة الأه ى أن هذ الأخيرة ت فات من عدمه، إ مخا سبة ضرورة في ا في با مية، وي

ى أن يسبقها تحقيق ابتدائي، وما قيل  حاجة إ مة دون ا يها إجراء تحقيق فوري في جلسة محا إ
ون واضحة لا  با ما ت جرائم غا ح، فمثل هذ ا ج عديد من ا فات يصدق أيضا على ا مخا عن ا

غموض، بما يجعلها بحاجة  فها ا ت لاي تحقيق، ف بحث وا مزيد من ا ى ا تحقيق إ حظ أن قاضي ا
ح  ج تحقيق في ا ه ا ه الاختيار فيما يخص  ون  ن ي جرائم، و واع ا افة أ تحقيق في  مختص با
ظر في جرائم  مشرع با تي اختصها ا جرائم ا م الأقطاب في ا ما يختص في محا فات،  مخا وا

ية  جة الآ معا ظمة ا ماسة بأ جرائم ا ظمة وا م جريمة ا مخدرات وا لمعطيات، وجرائم تبييض ا
فساد صرف وجرائم ا  .(2)الأموال والإرهاب وجرائم ا

 

 
                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا  .48عمارة فوزي، ا

2
مرسوم   فيذي رقم  ا ت مؤرخ في  348-06ا موافق 1427رمضان  01ا بحوث 05/10/2006، ا ز ا شاء مرا متضمن إ ، ا

جزائرية، عدد  لجمهورية ا رسمية  جريدة ا قضائية، ا ة 60ا س صادرة   . 2006، ا
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يا:  ايات ثا لج سبة   با

تحقيق الابتدائي  ك جعل من ا ذ اية،  ج اجمة عن ا خطورة ا جزائري قدر ا مشرع ا إن ا
تحقيق معه إجراء وجوبيا م قبل ا ح اية أمام جهة ا متهم بج ة ا   .(1)فيها، فلا يجوز إحا

لاحظ افية  و ات ا ضما ايات، من أجل توفير ا ج تحقيق الابتدائي في مواد ا زامية ا أن إ
فسية  ل خطورة على  ذي يش تسرع في توجيه الاتهام ا متهم، بحيث بقي الأشخاص من خطر ا ا
ظرا  ايات  ج جزائري وجوبيا في مواد ا مشرع ا تحقيق الابتدائي جعله ا قول أن ا متهم. وعليه  ا

م في خطورت ح تعاون أجهزة ا لمتهم ومن جهة أخرى، وسيلة  ه وسيلة دفاع  ب، و ها من جا
م ومظلوم اك ظا ون ه ة لا ي عدا ك تتحقق ا لمتهم، وبذ ملامة  عقوبة ا  . (2)تقرير ا

ث ثا فرع ا  ا

محلي  الاختصاص ا

ة، حيث ي عامة أن اختصاص قاضي محلي، يتحدد بدائرة إقليمية معي قاعدة ا تحدد ا
تحقيق  تي يباشر فيها قاضي ا م ا محا مة أو ا مح محلي بدائرة اختصاص ا الاختصاص ا

 . (3)وظيفته

ن  حيث ها، ويم ون تابعا  مة ي مح تحري في دائرة اختصاص ا بحث وا يمارس عمليات ا
تي تتطلب  حالات ا ى دوائر اختصاص أخرى في ا ائية أن يمتد اختصاصه إ في حالات استث

مادة  ص ا ظيمات، طبقا  ك بموجب ت ك. وذ قضية ذ ليف من  32فيها ظروف ا من ق إ ج، بت
ذ جمهورية ا يل ا هقبل و ة  مخو سلطات ا  . (4)ي يمارس ا

 
                                                           

1
شر  -   لطباعة وا جزائري، د.ذ.ط، دار هومة  قضائي ا ظام ا تحقيق في ا جزائر، محمد حزيط، قاضي ا توزيع، ا  2014وا

  .48ص 
2
سابق، ص  -   مرجع ا  .49عمارة فوزي، ا

3
 . 347سابق، ص امرجع اعبد الله أوهابية،  -  

4
 . 29 – 28سابق، ص ص امرجع امعراج جديدي،  -  



فصل الأول:             قضائي                   ا تحقيق ا مفهوم ا  

 

 36 

تحقيقأولا:  قاضي ا محلي  م الاختصاص ا تي تح مبادئ ا   ا

حديث على  ى ا ا إ تميز يقود متابعين، فهذا ا جزائري قد ميز بين الأشخاص ا مشرع ا إن ا
متابع شخص طبيعيا، وعلى مبدأ  تحقيق، في حال أن ا قاضي ا محلي  مبدأ ثلاثية الاختصاص ا

وي متابع شخص مع قاضي، في حال أن ا هذا ا محلي   . 1ازدواجية الاختصاص ا

محلي  -1  مبدأ ثلاثية الاختصاص ا

جمهورية يل ا متعلقة بو مواد ا مادة (2)بموجب ا تحقيق،  1ف  40، وا متعلقة بقاضي ا ا
مادة  جزائري 72وا ي من ق.إ.ج ا مد متعلقة بالادعاء ا متابع شخصا طبيعيا (3)ا ، وفي حال أن ا

ذي وقعت في دائرته  تحقيق ا ه يعد مختصا محليا قاضي ا با أو فإ جريمة أو يقيم فيها مرت ا
ذي يقوم  محلي، ا مواد رسخ مبدأ ثلاثية الاختصاص ا مشرع من خلال هذ ا متهم، فا ضبط فيها ا
مجرمين وعدم  تعاقب ا مختصين تسهيلا  تحقيق ا ثلاثة ففي تعدد قضاة ا قضاة ا افس ا على ت

متابعة  . (4)إفلاتهم من ا

م -2  حليمبدأ ازدواجية الاختصاص ا

شخصية محل  طلاقا من ا قضائية محليا ا جهات ا جزائري قد ميز اختصاص ا مشرع ا إن ا
وية ت أو مع ا متابعة طبيعية  ا يعود (5)ا ويا، فه متابع شخصا مع ان ا أصل عام إذا  . وعليه 

مقر  متواجد بها ا جريمة أو ا ذي وقعت في دائرته ا تحقيق ا قاضي ا محلي  الاختصاص ا
محل اختصاص قاضي  قبض  ان ا مشرع قد استبعد م ى أن ا وي، بمع مع لشخص ا الاجتماعي 

شخص ا شأن بخصوص ا تحقيق، مثل ما عليه ا إجراء ا قبض  تعارض ا ك  مع هذ طبيعي، وذ

                                                           

1
سابق -   مرجع ا  .51ص  عمارة فوزي، ا

مادة  - 2 ر.37راجع ا ذ ف ا سا ون إ ج ج، ا  ، من قا
3
مواد  -   ظر ا ر. 72 – 1ف 40 – 37أ ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج.ج، ا

4
ائي، جامعة محمد  ان بن عمرح -   ون ج ماستر، تخصص قا يل شهادة ا رة  جزائري، مذ تشريع ا تحقيق في ا ز قاضي ا مر

رة،      . 2016 – 2015خيضر، بس
5
مادة راجع  -   رر  65ا ر. ق.إ.ج.ج، من 1م ذ ف ا سا  ، ا
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قاضي  محلي  ا أمام مبدأ ازدواجية الاختصاص ا قول أ ن ا ي يم تا وية، وبا مع شخصية ا ا
وي بمفرد متابع شخص مع تحقيق، في حال أن ا  . (1)ا

يا:  تحقيقثا قاضي ا محلي    طاق تطبيق مبادئ الاختصاص ا

مادة  ان  من ق.إ.ج على 40صت ا تحقيق يتحدد بم قاضي ا محلي  أن الاختصاص ا
و حصل هذا  قبض عليه، و قي ا ذي أ ان ا م متهم أو ا ذي يقيم فيه ا ان ا م جريمة أو ا اب ا ارت

سبب آخر.  قبض   ا

جريمة  -1 ان وقوع ا تحقيق محليا بم  اختصاص قاضي ا

اختصاص محلي جريمة  ان وقوع ا جزائري م مشرع ا ان  قد حدد ا تحقيق سواء  قاضي ا
ويا ائيا شخصا طبيعيا أو مع مسؤول ج  . (2)ا

 مبرراته  -أ

عادة أن  ذي جرت ا قاضي ا جريمة في دائرة اختصاصه هو ا ذي وقعت ا تحقيق ا فقاضي ا
تحقيق ة وسرعة في إجراءات ا ك من سهو ما في ذ متهم،  تحقيق أمامه مع ا  . (3)يتم ا

جريمة  تجديد -ب ان وقوع ا  م

مستمرة، ففي  لجرائم ا سبة  ها با وقتية ع لجرائم ا سبة  جريمة يختلف با اب ا ان ارت إن م
تي  جرائم ا ة الاستمرار، وفي ا ان تقوم فيه حا ل م جريمة  اب ا ان ارت ون م وقتية ي جرائم ا ا

ان، وبذ ثر من م بت في أ ون قدر ارت ون من عدة أفعال وت تي تت تحقيق ا ك جميع قضاة ا
يا اختصاص قاضي  دعوى. ثا ظر في ا فيذ مختصين محليا با ت وقعت في دائرتهم أفعال ا

وي مع لشخص ا مقر الاجتماعي  طبيعي ووجود ا شخص ا محل إقامة ا تحقيق محليا تبعا   .(4)ا
                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا  .51عمارة فوزي، ا

2
مادة  راجع -   رر  65و  40ا ر. .إ.ج.ج، من ق1م ذ ف ا سا  ، ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا  52عمارة فوزي، ا

4
سابق، ص محمد حزيط، م -   مرجع ا جزائية، ا ون الإجراءات ا رات في قا   . 90ذ
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مقر الاجتماعي  -ج  تحديد محل الإقامة وا

جزائري على أن مشرع ا ص ا مقر  قد  ذي يقع ا مختص محليا، هو ا تحقيق ا قاضي ا
شخص فرع فلا  هذا ا ان  ه إذا  ه أ وي بدائرة اختصاصه، مما يفهم م مع لشخص ا الاجتماعي 
د متابعة  محلي ع فرع الاختصاص ا متواجد بدائرة اختصاصه مقر هذا ا تحقيق ا قاضي ا يعود 

وي مع شخص ا   .(1)ا

متابع  ان ا ى أما إذا  ، بمع عبرة بمحل إقامته وقت اتخاذ الإجراءات ضد شخصا طبيعيا فا
مت وى أو بداية ا ش معتاد وقت إيداع ا ذي يؤخذ بعين الاعتبارهذا أن محل الإقامة ا  ابعة هو ا

فعل اب ا ان وقع فيه ارت ذي  يس محل الإقامة ا  . (2)و

تحقيق محليا -2 مشتبه فيه اختصاص قاضي ا قبض على ا قاء ا ان إ  بم

قاء  متهم أو إ ذي تمضي دائرته توقيف ا ان ا م متهم، ا قبض على ا ا بمحل ا مقصود ه وا
قبض على  شخص فاعلا أو ا ان هذا ا جريمة سواء  مشتبه في مساهمتهم في ا أحد الأشخاص ا

سبب آخر قبض قد حصل  ان هذا ا و  ا، وحتى   .  (3)شري

تحقيق  -أ محل اختصاص قاضي ا ذي يصلح  قبض ا قاء ا ان إ  م

تحقيق  مجال لاختصاص قاضي ا ذي يفتح ا مشتبه فيه، ا قبض على ا قاء ا ان إ يعد م
ون  جريمة ي مساهمين في ا ة تعدد ا مشتبه فيه، وفي حا قبض على ا قاء ا ان إ محليا، هو م

مشتبه فيه،  فعلي على ا قبض ا قاء ا ان إ ان م ون م جريمة ي مساهمين في ا ة تعدد ا وفي حا
ذي تم في دائرته  تحقيق ا قاضي ا محلي  يعود الاختصاص ا افيا  قبض على أحدهم  قاء ا إ

و بسبب آخر قبض و تحقيق محليا  .(4)ا قاضي ا ون مصدر الاختصاص  قبض ي قاء ا ان إ و
مشتبه فيه مقبوضا عليه فيه.   لما تم الإبقاء على ا

                                                           

1
مادة راجع  -   رر  65ا ف.إ.ج.ج، ق1م سا ر.  ، ا ذ  ا

2
سابق، ص  -   مرجع ا ان بن عمر، ا  . 42ح

3
ي بغدادي،  -    . 223سابق، ص امرجع امولاي مليا

4
ظر  -   مادة أ ر. .إ.ج.ج، من ق40ا ذ ف ا سا  ، ا
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ث ثا مطلب ا  ا

دعوى تحقيق بملف ا  طرق إخطار قاضي ا

مادة  ص ا يل ، من ق.إ.ج "... 38/3ت اء على طلب و تحقيق في حادث ب ويختص با
شر  ي ضمن ا وى مصحوبة بادعاء مد جمهورية أو ش مادتين ا صوص عليها في ا م  67وط ا

73 ." 

دعوى إما عن طريق  فمن تحقيق يتصل بملف ا ا أن قاضي ا مادتين، يتبين  ص ا خلال 
وى  ما عن طريق ش طلب افتتاحي لإجراء تحقيق، وا  جمهورية بموجب إجراء تحقيق رسمي  يل ا و

ي.  مصحوبة بادعاء مد وى ا ش تي تسمى با مضرور، وا  جزائية من ا

مطلب طرق إخطار قا اول من خلال هذا ا دعوى )ت تحقيق بملف ا فرع الأولضي ا ( ا
دعوى عن طريق طلب افتتاحي، ) يا ثا فرع ا وى مصحوبة ا دعوى عن طريق ش ( الاتصال با

ي. بالادعاء مد  ا

فرع الأول  ا

 طلب افتتاحيب

عمومية، فتتبع هذ الأخيرة طريقة  ظرا دعوى ا ى با درجة الأو عامة با يابة ا لاختصاص ا
جزائري  تشريع ا جزائية في ا متابعة ا تحقيق، بحيث تخضع ا ى قاضي ا دعوى إ رفع ا معتادة 

ملائمة  .(1)مبدأ ا

وع وخطور  قضائية فيه حسب  ضبطية ا ه بملف ا د اتصا جمهورية ع يل ا ة يتصرف و
جريمة تحقيق ، ف(2)ا جمهورية ملزما بطلب ا يل ا ون و اية، ي بة ج مرت جريمة ا ت ا ا ة  في حا

                                                           

1
جزائري، ط -   قضائي ا ظام ا قضائي في ا تحقيق ا جزائر،  ، دار هومة4أحسن بوسقيعة، ا توزيع، ا شر وا ، 2014لطباعة وا

 .30ص 
2
سابق، ص  -   مرجع ا جزائية، ا ون الإجراءات ا رحمان خلفي، محاضرات في قا  . 165عبد ا
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ايات  ج تحقيق وجوبي في مواد ا تحقيق لأن ا تحقيق بواسطة طلب افتتاحي لإجراء ا ى قاضي ا إ
مادة   .(1)من ق.إ.ج 66حسب ا

مادة  ت الأفعال  2 فقرة 66صت ا ا جمهورية إذا  يل ا و ه يجوز  من ق.إ.ج، على أ
افية تدين  ة  ملف أد تحقيق فيها إذا وجدت با ي عن ا حة أن يستغ ل ج ا تش و معاقب عليها قا ا
ون صراحة على  قا ص ا م ي تحقيق فيما  محقق ا قاضي ا ه أن يطلب من ا ما يم متهم  ا

ك  .  (2)خلاف ذ

ت الأفعا ا جمهورية إذا  يل ا ة لا يرفع و حا فة ففي هذ ا ل مخا معاقب عليها تش ل ا
فات جوازي وهذا طبقا  مخا تحقيق في مواد ا ائية لأن ا تحقيق إلا بصفة استث ى قاضي ا دعوى إ ا

مادة  فقرة 66ص ا  .(3)من ق.إ.ج 2 ا

يل  في يه و تحقيق تحقيقه، عن طريق طلب افتتاحي يقدمه إ جميع الأحوال يباشر قاضي ا
تحقيق قاضي ا جمهورية  طلب (4)ا ليات ا م يحدد ش جزائري  مشرع ا يه أن ا ، وما تجدر الإشارة إ

مادة  ص ا ى  ا إ د رجوع ن ع طلب  67الافتتاحي و ن أن يوجه ا ه يم ستشف أ من ق.إ.ج، 
تهمة ضد شخص  ان ضد شخص معروف، فيتم تحديد هويته وا مسمى أو غير مسمى فإن 

طلب  شخص غير معروف فيتم تقديم ا ت ا ا متابع به، أما إذا  ي ا و قا ص ا يه وا سوبة إ م ا
 .(5)الافتتاحي ضد مجهول

مادة  يه وا سوبة إ م تهمة ا متهم وا قضائي هوية ا عمل ا طلب ما جرى عليه ا ويشمل ا
جمهورية ويختم بطلب إيداع  يل ا تاريخ وتوقيع و ب وا مرت فعل ا تي تعاقب على ا ية ا و قا ا
قاضي  قضائية، أو تفويض الأمر  رقابة ا مؤقت، أو الأمر بوضعه تحت ا حبس ا متهم با ا

                                                           

1
قضائي، أحسن بوسقيعة،  -   تحقيق ا سابق، ص ا مرجع ا  . 30ا

2
جزائري،  -   قضائي ا ظام ا تحقيق في ا سامحمد حزيط، قاضي ا مرجع ا   .29بق، ص ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا جزائري، ا قضائي ا ظام ا قضائي في ا تحقيق ا  . 30أحسن بوسقيعة، ا

4
سابق، ص  -   مرجع ا جزائري، ا قضائي ا ظام ا تحقيق في ا  . 29محمد حزيط، قاضي ا

5
سابق، ص  -   مرجع ا جزائية، ا ون الإجراءات ا رحمان خلفي، محاضرات في قا   .165عبد ا
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تحقيق  متهم مجهولا بفتح تحقيق ا ان ا طلب إن  ر في ا قضية، أو يذ اسبا في ا يتخذ ما يرا م
مجهول شخص ا  .(1)ضد ا

تقيد با ب با تحقيق مطا يه أن قاضي ا ن الإشارة إ طلب الافتتاحيوما يم واردة في ا  تهمة ا
تحقيق  وقائع وغير مقيد بالأشخاص، فإذا ظهرت خلال ا ه مقيدا با ى أ وقائع جديدة، فلا بمع

ي يقدم طلبا  جمهورية،  يل ا قضية على و ه أن يعرض ملف ا ها بل لابد م تحقيق بشأ ه ا يم
جريمة غير  هم علاقة في ا ة وجود أشخاص آخرين  جديدة. وفي حا وقائع ا لتحقيق في ا إضافيا 

تحقيق توجيه الات قاضي ا طلب الافتتاحي، فيجوز  واردين في ا همالأشخاص ا   .(2)هام 

تحقيق أن يواصل  قاضي ا تهمة الأصلية  جديدة من طبيعة ا وقائع ا ت ا ا ما يجوز إذا 
ى طلب إضافي جمهورية وا  يل ا ملف على و ى عرض ا تحقيق فيها، بدون حاجة إ  .(3)ا

ي ثا فرع ا  ا

ي مد وى مصحوبة بالادعاء ا  ش

ون رقم  م جزائري، إلا في قا تشريع ا ي في ا مد مصحوبة بالادعاء ا وى ا ش ظام ا يعرف 
مؤرخ في  82-03 مادة (4)13/02/1982ا ذي جاء با تي  72، ا ت من ق.إ.ج، وا عد

ون  قا يا بأن : "(5)06-22بموجب ا حة أن يدعي مد اية أو ج ل شخص متضرر من ج يجوز 
وا أمام قاضي  مختصيتقدم بش تحقيق ا  .(6)"ا

                                                           

1
جزائري،  -   قضائي ا ظام ا تحقيق في ا سابق، محمد حزيط، قاضي ا مرجع ا  . 29ص ا

2
سابق، ص  -   مرجع ا جزائية، ا ون الإجراءات ا رحمان خلفي، محاضرات في قا  . 30عبد ا

3
جزائري،  -   قضائي ا ظام ا تحقيق في ا سابق، محمد حزيط، قاضي ا مرجع ا  .30ص ا

4
ون رقم  -   مؤرخ في  03-82قا ة  13ا مؤرخ في  155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 1982فبراير س ة  08ا يو س  1966يو

عدد  جزائية، ج.ر، ا ون الإجراءات ا متضمن قا صادر في 7وا ة  16، ا  .1982فبراير س
5
ون رقم  -   ر06-22قا ذ ف ا سا  . ، ا

6
مادة راجع  -   ر.  ، اق.إ.ج.ج، من 72ا ذ ف ا  سا
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تحقيق دعوى بقاضي ا ية لاتصال ا ثا طريقة ا ون ميز بين تحريك (1)وهي ا قا ، إلا أن ا
جزائية هو بداية سيرها  عمومية أو ا دعوى ا عمومية ومباشرتها، ويقصد بتحريك ا دعوى ا ا

لمح بحث فيها، إما  تحقيق لإجراء ا قاضي ا جزائية وتقديمها إما  لفصل فيهامة ا مختصة   ا
تحقيق، وهذا حسب  جمهورية لإجراء ا يل ا عمومية طلب و لدعوى ا ا  مفهوم يعتبر تحري وبهذا ا

مادة  حضور  67ص ا ي با مد مدعي ا عامة أو ا يابة ا متهم بمعرفة ا ليف ا من ق.إ.ج، أو ت
مواد  فات )ا مخا ح أو ا ج مة ا رر( 337، 335، 334أمام مح مجرد اتصال قاضي ، وب(2)م

عمومية  دعوى ا قضية تبدأ مرحلة جديدة، هي مباشرة أو ممارسة ا م با ح تحقيق أو جهة ا وهي ا
هائي  قرار ا م أو ا ح فيذ ا مجرم، وت ى معاقبة ا لوصول إ لازمة  تشمل جميع الإجراءات ا

د الاقتضاء ته ع  . (3)لقاضي بإدا

مضار من  ويتمثل شخص ا تحقيق، من قبل ا ى قاضي ا وى إ هذا الإجراء في تقديم ش
وى ووصفها  ش وقائع محل ا وى وا ش شخص أو الأشخاص محل ا ر اسم ا ك بذ جريمة ما، وذ

يا ي يعلن فيها عن تأسيسه طرفا مد و قا  . (4)ا

ورة أعلا  مذ مادة ا ص ا جزائ 72وهذا طبقا  ون الإجراءات ا ل شخص ية "من قا يجوز 
تحقيق  وا أمام قاضي ا يا بأن يتقدم بش حة أن يدعي مد اية أو ج متضرر من ج

مختص  . (5)"ا

طريقة محصور جدا بحيث لا مجال  ومن قضائية، إن استعمال هذ ا ممارسة ا خلال ا
يه بواسطة  ة إ محا ملفات ا طريقة، وعدد ا تحقيق بهذ ا ى ا ة إ محا ملفات ا لمقارة بين عدد ا

تحقيق.  طلب الافتتاحي لإجراء ا  ا
                                                           

1
ظام  -   قضائي في ا تحقيق ا قضائيأحسن بوسقيعة، ا سابق، ص  ا مرجع ا جزائري، ا  . 31ا

2
مواد  -   ته ا ة  8مؤرخ في  155-66من الأمر رقم  335، 334وهذا ما بي يو س جزائية،  1966يو ون الإجراءات ا يتضمن قا

عدد  صادرة في 48ج.ر، ا يو  10، ا م1966يو ون رقم  337ادة ، وا قا رر من ا ة  18مؤرخ في  24-90م  1990أوت س
مؤرخ في  155-66يعدل ويتمم الأمر رقم  ة  8ا يو س عدد  1966يو جزائية، ج.ر، ا ون الإجراءات ا متضمن قا صادرة 36ا ، ا

ة  22في   . 1990أوت س
3
مادة راجع  -   مادة 155-66من الأمر رقم  29ا ر، ا ذ ف ا سا ر. 02-15من أمر رقم  36، ا ذ ف ا سا  ، ا

4
سابق، ص  -   مرجع ا جزائري، ا قضائي ا ظام ا قضائي في ا تحقيق ا  . 31أحسن بوسقيعة، ا

5
ون رقم  -   ر. 22-06قا ذ ف ا سا  ، ا
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ى وبصفة أصلية، بحيث ترف درجة الأو ي با مد ون الادعاء ا ى قاضي وقد ي دعوى إ ع ا
ي بصفة فرعية،بحيث يقتصر على  مد ون الادعاء ا ما قد ي ي،  مد جزائي وا تحقيق بشقيها ا ا
عامة.  يابة ا تها ا تي حر عمومية ا لدعوى ا ة تابعا  حا ون الادعاء في هذ ا ية، في مد دعوى ا ا

ي بصفة أصل مد مجال وهو الادعاء ا ذي يترتب عليه تحريك وما يثير الاهتمام في هذا ا ية ا
ية مد عمومية وا دعويين ا  .(1)ا

دعوى  يستفيد من تتبع مجريات ا طريقة  ى هذ ا جريمة إ متضرر من ا وعادة ما يلجأ ا
طول الإجراءات وحرصا  با  لوقت وتج ها، وتقليها  ان هو من قام بتحري ما  فسه طا عمومية ب ا

ملف  ون الإشراف على ا ه على أن ي ون من طرف م تحقيق لا أن ي من طرف قاضي ا
قضائية ضبطية ا   .(2)ا

مادة  ص ا ها  72فمن خلال  مقدم بشأ جريمة ا ون ا جزائري أن ت مشرع ا زم ا من ق.إ.ج، أ
ها بهذا  عمومية بشأ دعوى ا فة لا يجوز تحريك ا مخا ي فإن ا تا حة وبا اية أو ج وى ج ش ا

طريق  . (3)ا

ي غير أ شا ي، أهمها إيداع ا مد وى مع الادعاء ا ش قبول ا لية  ه فرض توافر شروط ش
دعوى  تحقيق بأمر، بما يسمح بتغطية مصاريف ا ضبط يقدر قاضي ا تابة ا دى  يا  مبلغا ما

مادة  ص ا قضائية، حسب  مساعدة ا ي قد حصل على ا شا ن ا م ي ك ما   من ق.إ.ج  75وذ
ون يجيز قا ان ا وى مع الادعاء  إن  ش عمومية، عن طريق ا دعوى ا ي تحريك ا مد لمدعي ا

تحقيق على إتمام شرطين وهما:  ه أوقف فتح ا ي فإ مد  ا

جمهورية في أجل  - يل ا وى على و ش وى.  5عرض ا ش  أيام لإبداء رأيه في ا

جمهورية بفتح تحقيق.  - يل ا  تقديم طلبات و

                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا جزائري، ا قضائي ا ظام ا قضائي في ا تحقيق ا  . 31أحسن بوسقيعة، ا

2
سابق، ص  -   مرجع ا جزائية، ا ون الإجراءات ا رحمان خلفي، محاضرات في قا  . 166عبد ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا جزائري، ا قضائي ا ظام ا تحقيق في ا  . 34محمد حزيط، قاضي ا
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جمهورية في هذا  ومن يل ا تحقيق بدون طلبات و تحقيق فتح ا قاضي ا ا لا يجوز  ه
 .(1)الاتجا

قاضي  تي يعمل في دائرتها ا مة، ا مح ي بدائرة اختصاص ا مد مدعي ا ون إقامة ا وأن ت
مادة  ص ا دائرة فت ه في تلك ا ا  ك وجب عليه أن يختار موط ذ ن  م ي مختص، فإذا   76/1ا

ها "ق.إ.ج، ب تي يجري فيها قو مة ا مح ون إقامته دائرة اختصاص ا ي لا ت ل مدعي مد على 
تحقيق ا مختارا بموجب تصريح قاضي ا تحقيق أن يعين موط  . (2)"ا

موطن في دائرة اختصاص  ي  مد مدعي ا ون بدور يرتب أثرا على عدم اختيار ا قا وا
واجب تبليغه  ية الاحتجاج بعدم تبليغه بالإجراءات ا ا تحقيق بعدم إم تي يجري فيها ا مة ا مح ا

مادة  ص ا يا وفقا  و ص " 76/2قا تي ت لمدعي من ق.إ.ج وا ا فلا يجوز  م يعين موط فإذا 
ي مد ون ا قا صوص ا واجب تبليغه إياها بحسب   .(3)"أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات ا

تحقيق، إلا  تحقيق عدم إجراء ا جمهورية، أن يطلب من قاضي ا يل ا و ه لا يجوز  غير أ
فقرة  صوص عليها في ا م حالات ا مادة  3في ا  من ق.إ.ج: 73من ا

تحقيق من  إذا ا متابعة ا و فسها غير جائز قا عمومية  دعوى ا وقائع لأسباب تمس ا ت ا ا
ا أي وصف جزائي.  و وقائع حتى على فرض بثبوتها لا تقبل قا ت ا ا  أجلها أو 

يل  تحقيق غير مقيد بطليات و رها، أن قاضي ا سابق ذ حالات ا ا من خلال ا يتضح 
ه عدم الا ا جمهورية إذ بإم بغي عليه ا دئذ ي تحقيق، وع جمهورية بعد فتح ا يل ا طلب و ستجابة 

افه أمام غرفة الاتهام جمهورية استئ يل ا و ن   .(4)إصدار أمر مسبب يم

 

                                                           

1
سابق، ص ص  -   مرجع ا جزائري، ا قضائي ا ظام ا قضائي في ا تحقيق ا  .32 – 31أحسن بوسقيعة، ا

2
فسه، ص  -   مرجع   .32ا

3
مادة  -   فقرة  76ا ق.إ.ج.جمن ق، 2 و 1ا ر،  ذ ف ا سا جزائري، د ذ ط، ، ا ون الإجراءات ا لا عن عبد الله أوهابية، شرح قا

جزائر،  توزيع، ا شر وا لطباعة وا  . 408، ص 2015دار هومة 
4
سابق، ص ن بوسقيعة، اأحس -   مرجع ا جزائري، ا قضائي ا ظام ا قضائي في ا  . 32تحقيق ا



 

 :ثانيالفصل ال

 أوامر التحقيق  
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غموض، مما يستوجب  إن صعوبات وا تحقيق، يجدها محفوفة با ة قاضي ا مطلع على مه ا
ك تمتعه بمجموعة  ما يستلزم ذ خبرات وتوظيف جميع حواسه،  مهارات وا تمتعه بمجموعة من ا

حقيقة.  شف ا ل يساعد على  ته بش جاز مه مساعدة، على إ مختلفة ا صلاحيات ا  من ا

تأثير ع ى قاضي وحتى لا يتم ا ون إ قا ح ا محقق، م شخص ا تحقيق أو على ا لى صحة ا
متمثلة في  صلاحيات ا حه مجموعة من ا ما م عامة،  يابة ا ية عن ا تحقيق صفة الاستقلا ا
اك أوامر ذات طبيعة إدارية وأوامر  إصدار مجموعة من الأوامر تختلف من حيث طبيعتها، فه

 . (1)ذات طبيعة قضائية

تحقيق وما يتمتع من فأما الأوام تحقيق في ا ر الإدارية، فهي أوامر تتعلق بدور قاضي ا
قرار  ة يراها ضرورية، أو الأمر أو ا حادث لإجراء معاي ان ا ى م تقال إ أمر ا صلاحيات فيه، 

مادة  ص ا ك طبا  ك، وذ حق في ذ ه ا من  قضاء،  موجودة تحت سلطة ا  86برد الأشياء ا
ملاحظ أن افها أمام  ق.إ.ج وا ها طبيعة قضائية، ولا يجوز استئ يس  مثل هذ الأوامر الإدارية 

 غرفة الاتهام. 

أمر بعدم الاختصاص  تحقيق،  د فتح ا تحقيق ع قضائية، فيصدرها قاضي ا أما الأوامر ا
مؤقت أو  حبس ا متهم ا ي، أو الأمر بإحضار والأمر بإيداع ا مد مدعي ا أو الأمر بعدم قبول ا

لمتابعةأوا الأمر بألا وجه  تحقيق،  تهاء من ا د الا ك حسب ما ، (2)مر أخرى يصدرها ع وذ
مادة  مشرع في ا ه: " 109ظمها ا ة أن من ق.إ.ج أ حا تحقيق حسبما تقتضي ا قاضي ا يجوز 

متهم أو إيداع قبض عليهيصدر أمرا بإحضار ا قاء ا سجن أو بإ إن هذ الأوامر يصدرها  ".ه ا
تحقيق تختلف  مطبقة عليها قاضي ا لقواعد ا بحسب وقت إصدارها وحسب طبيعتها، أهميتها 

تهجها تي ت ية ا و قا  .(3)والآثار ا

                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا  . 250عمارة فوزي، ا
سابق، ص ص  - 2  مرجع ا  .394 – 393عبد الله أوهابية، ا

3
جزائري، محمد حزيط -   جزائية ا ون الإجراءات ا رات في قا  .151سابق، ص امرجع ا، مذ
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تحقيق في ثلاث مباحث ) فصل أوامر ا اول في هذا ا ت مبحثس صادرة الأول ا ( الأوامر ا
تحقيق، ) مبحثفي بداية ا ي ا ثا اء سير (ا صادرة أث تحقيق، ) الأوامر ا مبحثا ث ا ثا ( الأوامر ا

تحقيق. هاية ا د و صادرة ع   ا

مبحث الأول  ا

تحقيق صادرة في بداية ا  الأوامر ا
أصل عام  ه  تحقيق، فإ يا ويبسط يد على ملف ا و تحقيق قا بعدما يتم إخطار قاضي ا
ه  ه لا يجوز  تحقيق، غير أ تحقيق، ويبدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف إجراء ا يقوم بفتح ا
حالات  ون في ا قا مقتضيات ا دعوى. تبعا  خصوم في ا طلبات ا فسه أو استجابة  من تلقاء 

مشرع على الاست يه وحرصا من ا مرفوعة إ دعوى ا اعه في ا تحقيق، وامت ائية رفض فتح ا ث
م يلزمه دائما  تحقيق، بحيث  حق في رفض إجراء ا ه ا تحقيق، فقد خول  ية قاضي ا استقلا
مصحوبة بالادعاء  وى ا لش جمهورية ولا  يل ا تحقيق من و فتح ا لطلب الافتتاحي  بالاستجابة 

ي، من مد تحقيق إجراء  ا حة، وحين يرفض قاضي ا اية أو ج ه مضار من ج قبل من يدعى أ
غرض مجموعة من الأوامر.  هذا ا ه يصدر  تحقيق، فإ  ا

ب، )إتطرق  مطا مطلب الأوليها من خلال هذ ا ( الأمر بعد الاختصاص، والأمر بعدم ا
تحقيق ) يإجراء ا ثا مطلب ا ث(، )ا ثا مطلب ا ي و) ( الأمر بعدما مد مطلب قبول الادعاء ا ا

رابع تخلي، ا خامس)( الأمر با مطلب ا متهممر واأو أ(ا تحقيق في مواجهة ا  . قاضي ا
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مطلب الأول  ا

 الأمر بعدم الاختصاص

ذي  توب ا م طلب الافتتاحي ا عمومية إما عن طريق ا دعوى ا تحقيق با يتصل قاضي ا
مضـرور من  ـي يـقـدمـها ا مد ـوى مصحـوبـة بـالادعــاء ا مـا بش جـمـهـوريـة، وا  ـيـل ا يقدمـه و

ه فع د أ تحقيق الابتدائي، لابد أن يتأ تحقيق في إجراءات ا جريــمة، فقبل أن يشرع قاضي ا لا ا
مادة  ص ا معروضة أمامه، وهذا طبقا  دعوى ا تحقيق في ا ، وعليه من ق.إ.ج 40مختص في ا

ه يصدر أمرا بعدم الاختصاص ه غير مختص فإ   .(1)إذا تبين بأ

فتها يترتب عليها  عام، وأن مخا ظام ا جزائية هي من ا مواد ا لأن قواعد الاختصاص في ا
بطلان. قرار صادر يوم  طعن رقم  1975أفريل  22ا ى في ا ائية الأو ج فرقة ا  10132من ا

ا  و مختصة قا قضائية ا جهة ا ه أن يعين ا ه لا يسوغ  محقق بعدم الاختصاص فإ ومتى قرر ا
ها إذا  اسبا بشأ ى اتخاذ ما ترا م عامة إ يابة ا يف بصرف ا ما يت يها إ دعوى ويحيلها إ ظر ا ب

عامة هي يابة ا ت ا قضية ا تحقيق في ا ه فتح ا تي طلبت م  .(2)ا

مدعي  ة ا عامة أمر بإحا يابة ا تحقيق مختصا، وبعد سماع طلبات ا ن قاضي ا م ي ذا  وا 
ي مد تي يراها مختصة بقبول الادعاء ا قضائية ا جهة ا ى ا ي إ مد  . (3)ا

حة، فإ اية أو ج مضرور من ج عمومية هو ا دعوى ا ون محرك ا ة  ه يتعين على وفي حا
لا تجاوز  مختصة وا  جهة ا ى ا ، إ ى رفض دعوا تحقيق أن يصرف هذا الأخير إ قاضي ا

 . (4)سلطته

فروع الآتية: ) مطلب ا اول من خلال هذا ا فرع الأولت محلي، )ا فرع( الاختصاص ا  ا
ي ثا وعيا ث) ،( الاختصاص ا ثا فرع ا شخصي. (ا  الاختصاص ا

                                                           

1
سابق، -   مرجع ا ة  عبد الله أوهابية، ا  . 162ص  ،2015س

2
ي بغدادي،  -    . 162سابق، ص امرجع اجيلا

3
مادة راجع  -   ر. .ج، من ق.إ.ج77ا ذ ف ا سا  ، ا

4
عليا، بتاريخ  -   مة ا لمح ى  ائية الأو ج غرفة ا ملف رقم 01/02/1983قرار صادر عن ا ي  قلا، 31، 122، في ا عن جيلا

 . 162بغدادي، مرجع سابق، ص 
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فرع الأول  ا

محلي الاختصاص  ا

ا، لأن  و محددة قا قواعد ا محلي حسب ا د من اختصاصه ا تأ تحقيق ا بغي على قاضي ا ي
ص فيها  تي ي حالات ا إجراء تحقيق من قبل قاضي غير مختص محليا يعد باطلا. وفي غير ا
تحقيق  مختص محليا أن يتخلى عن إجراء ا تحقيق ا قاضي ا ك، لا يجوز  ون على خلاف ذ قا ا

وقائع قاضي فس ا م يخطر ب ه  دعوى ولأ ظر ا  .(1)آخر يعد أيضا مختصا ب

مقتضيات  ه وفقا  تهاء م تحقيق، إلا بعد الا تخلي عن إجراء ا ه ا تحقيق لا يم فقاضي ا
هاية طبيعية ون  قا  .(2)ا

ي ثا فرع ا  ا

وعي  الاختصاص ا

تحقيق فعل معاقب معروضة على قاضي ا واقعة ا ر ا في أن تش عقوبات  ي ون ا عليه في قا
تحقيق لا  فة، وعليه فقاضي ا حة أو مخا اية أو ج ت ج ا وعيا، ولا يهم إن  ون مختصا  حتى ي
عمومية غير جائز  دعوى ا واقعة لأسباب تمس ا ت ا ا تحقيق، إلا إذا  ه رفض إجراء ا يجوز 

وقائع حتى على فرض ثبوتها ت ا ا تحقيق فيها، أو  ا متابعة ا و ا أي وصف  قا و لا تقبل قا
 . (3)جزئي

ان سبب  عثور على جثة و ة ا ه في حا اب جريمة، فإ يل في ارت وحتى في غياب أي د
تحقيق ئذ فتح ا وفاة مجهولا يجوز حي  . (4)ا

 

 
                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا  . 347عبد الله أوهابية، ا

2
فسه، ص  -   مرجع   .347ا

3
ظر  -   مادة أ ف.جج.، من ق.إ3، ف73ا سا ر.  ، ا ذ  ا

4
ظر  -   مادة أ ر. .جمن ق.إ.ج 62ا ذ ف ا سا  ، ا



تحقيق ي:                                        أوامر ا ثا فصل ا  ا
 

 50 

ث ثا فرع ا  ا

شخصي  الاختصاص ا

ه  متابع بسبب صفة يقتضي إتباع شأ متهم ا د من أن ا تحقيق أن يتأ إجراءات على قاضي ا
صفة إجرا بغي بسبب هذ ا ان ي ذا ما  تحقيق في دائرة اختصاص أخرى ذات طابع خاص، وا  ء ا

مة  مح ومة، أو أحد قضاة ا ح أعضاء ا تقاضي  لمستفيدين من امتياز ا سبة  حال با ما هو ا
مجا عام لأحد هذ ا ائب ا قضائية أو  س ا مجا ولاة أو رئيس أحد ا عليا، أو أحد ا ذين لا ا س، ا

عليا مة ا مح ن مقاضاتهم إلا أمام ا  . (1)يم

مشرع بإجراءات خاصة، أين خول  ذين خصهم ا لأحداث ا سبة  وضع با فس ا وهو 
ب في دائرته  تي ترت ح ا ج تحقيق في ا موجود على مستوى قسم الأحداث، با قاضي الأحداث ا

حدث  تي بها محل إقامة ا ديه أو وصيه،أو ا ان بها محل إيداعه بصفة مؤقتة أو  أو وا و 
  .(2)هائية

ملف توافر سبب من  ه من تفحص ا دعوى، وتبين  تحقيق بملف ا لف قاضي ا ذا ما  وا 
شخصي شخصي، أصدر أمرا بعدم الاختصاص ا  . (3)أسباب عدم الاختصاص ا

ي ثا مطلب ا  ا

تحقيق  الأمر بعدم إجراء ا

ك  خول عامة وذ يابة ا ها ا م تحر دعوى إذا  جريمة حق تحريك ا لمتضرر من ا مشرع  ا
مادة  ص ا يا ق.إ.ج " 72حسب  حة أن يدعي مد اية أو ج ل شخص متضرر من ج يجوز 

مختص تحقيق ا وا أمام قاضي ا  ". بأن يتقدم بش

قبو  شروط  د بداية من توافر ا تحقيق أن يتأ تي يريد ذا يجب على قاضي ا دعوى ا ل ا
دعوى وتعين على  صفة الأهلية، تتحقق شرط قبول ا مصلحة وا مضرور تقديمها فإن تحققت ا ا

                                                           

1
مادة راجع  -   ر. .ج، من ق.إ.ج573ا ذ ف ا سا  ، ا

2
مادة راجع  -   ر. .ج، من ق.إ.ج451ا ذ ف ا سا  ، ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا  .253عمارة فوزي، ا
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عامة، قرار صادر يوم  يابة ا تماسات ا ت ا ا تحقيق أيا  ع عن إجراء ا تحقيق ألا يمت قاضي ا
في  12 غرفة 1993جا طعن  عن ا ائية في ا ج  . 103660ا

عدم توافر شرط من شروط إقامتها أما إذا اتضح أن  قضائها أو  ة لا دعوى غير مقبو هذ ا
ون. أمر بعرض  قا ي أي جريمة يعاقب عليها ا تا ها با ي ولا وجود  ها طابع مد واقعة  ون ا أو 

جمهورية لإبداء طلباته يل ا ي على و مد مدعي ا وى ا تحقيق على (1)ش ، فإذا وافق قاضي ا
يابة، أص طلبات طلبات ا فا  ن موافقا أصدر أمرا مخا م ي تحقيق أما إذا  در أمرا بعدم إجراء ا

بطلان وتحرر الأمر بعدم إجراء  افيا تحت طائلة ا ون أمرا مسببا تسبيبا  عامة، على أن ي يابة ا ا
تحقيق  .(2)ا

قضية بصفة جدية. وأن يسبب طلبه بقب عامة ا يابة ا ه يستحسن أن يدرس ممثل ا ول غير أ
تحقيق على طلبات  تلبياته فإذا وافق قاضي ا ما سباق  افيا،  تحقيق فيها تسبيبا  أو رفض إجراء ا

تحقيق عامة، أصدرت أمرا بعدم إجراء ا يابة ا تحقيق رفض (3)ا حالات يقرر قاضي ا . ففي ا
ون  إجرائه، ويخضع قرا قض بعد أن ي مة ا ب مح ية من جا و رقابة قا تحقيق  ر رفض إجراء ا

اف  . (4)قد بدت فيه بطريقة الاستئ

يه من غير فتح  ة إ محا وثائق ا تحقيق بمجرد الاطلاع على ا وقد يحدث أن يصدر قاضي ا
ا فروع حيث ت دفوع من خلال هذ ا ن إجمال هذ ا تحقيق، ويم تحقيق أمر برفض ا ول في ا

فرع) قضائهاالأول ا عمومية أو ا دعوى ا دفع بسقوط ا ا ( ا و فرع، )قا ي ا ثا عدم قبول ا دفع  ( ا
سير فيها، ) سبب يحول دون ا دعوى  فرعا ث ا ثا ل جرما ا مدعي به لا يش فاعل ا دفع بأن ا ( ا

ون.  قا  معاقب عليه في ا

 

 
                                                           

1
ظر  -   مادة أ ر. .ج، من ق.إ.ج3ا ذ ف ا سا  ، ا

2
عليا، عدد  -   مة ا لمح قضائية  مجلة ا شر 01ا ة ا  . 242، ص 1994، س

3
ي بغدادي،  -    . 166سابق، ص امرجع اجيلا

4
جامعي  -   تب ا م مة، د ذ ط، ا ائية بدون مح ج دعوى ا هاء ا عمومية وسلطتها في إ يابة ا فتاح، ا محمد سمير عبد ا

حديث، مصر،   . 250، ص 2003ا
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فرع الأول  ا

عمومية أو  دعوى ا دفع بسقوط ا قضائهاا ا ا و  قا

عقوبات  ون ا غاء قا شامل وا  عفو ا مدعي عليه وا ة وفاة ا عمومية في حا دعوى ا قضي ا ت
تقادم مقضي فيه وا شيء ا قوة ا م حائز   . (1)وصدور ح

متعلقة  تخريبية، وتلك ا موصوفة بأفعال الإرهابية وا ح ا ج ايات وا ج شرط أن لا يتعلق با
لحد عابرة  جريمة ا جرائم لا با عمومية، فإن هذ ا رشوة أو اختلاس الأموال ا ية أو ا وط ود ا

تقادم قضي با  . (2)ت

ت شرطا لازما  ا وى إذا  ش ة سحب ا عمومية، حا دعوى ا قضاء ا ما تعد من الأسباب ا
ون يجيزها صراحة قا ان ا مصلحة، إذا  ذا ا  .(3)و

ي ثا فرع ا  ا

سبب  دعوى  عدم قبول ا دفع  سير فيهاا  يحول دون ا

ة  حصا متهم با ة تمتع ا شأن في حا ما هو ا متابعة على إذن مسبق،  مشرع ا إذا ما علق ا
دبلوماسية لا تعرض (4)ا تحقيق وا  تحقيق أن يباشر في ا ع على قاضي ا ه بدون هذا الإذن يم ، فإ

مادة  ام ا ائية، وفقا لأح ج ة ا عقوبات 111لمسأ ون ا  . (5)من قا

م مشرع ا ة تعليق ا ثيرا عن حا وضع لا يختلف  وى مسبقةوا ما  تابعة أيضا على تقديم ش
متحصلة من  مسروقة، أو ا خفاء الأشياء ا اء وا  لأم ة  خيا صب وا سرقة وا ح ا حال في ج هو ا

                                                           

1
ظ -   مادة ر أ ر. .ج، من ق.إ.ج06ا ذ ف ا سا  ، ا

2
ظر  -   مادة أ رر، من ق.إ.ج 8ا ر. .جم ذ ف ا سا  ، ا

3
مادة راجع  -   ر. .ج، من ق.إ.ج3، ف6ا ذ ف ا سا  ، ا

4
مادة  -   دستور، "110ا ازل ، من ا حة إلا بت ائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جريمة أو ج شروع في متابعة أي  لا يجوز ا

ة بأغلبية أعضائه".  حصا ذي يقرر رفع ا ي أو مجلس الأمة ا وط شعبي ا مجلس ا ة من ا حا ه، أو إذن، حسب ا  صرح م
5
مادة  -   مدة 111ا حبس  ى  06، من ق.ع: "يعاقب با ل ق 03أشهر إ وات  قضائية يجري س شرطة ا اض أو ضابط با

جريمة دون أن يحصل قبل  تلبس با قضائية في غير حالات ا ة ا حصا متابعات، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع با
ية". و قا لأوضاع ا ه وفقا  ة ع حصا ك على رفع ا  ذ
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دع تي اشترط فيها تحريك ا جرائم الأخرى ا رابعة، وغيرها من ا درجة ا حة حتى ا اية أو ج ج وى ا
ها،  وى يقف حائلا دون سير قاضي بشأ ش وى مسبقة لأن غياب مثل هذ ا ووجوب توفر ش

عمومية دعوى ا تحقيق با  .1ا

ث ثا فرع ا  ا

ون قا ل جرما معاقب عليه في ا فاعل لا يش دفع بأن ا  ا

ى من ق.ع " مادة الأو ون فمن واجب  لاعملا با جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قا
ها مجرمة ومعاقب عليها". د أ تأ وقائع ا تحقيق حين إخطار با   قاضي ا

م  متهم في ح معروضة عليه لا تقبل أي وصف جزائي أو ا وقائع ا ت ا ا وعليه إذا 
شأن في جرا ما هو ا عقوبة،  مستفيد من سبب من أسباب الإعفاء من ا ب ا تي ترت سرقات ا ئم ا

زوجين  ب من أحد ا تي ترت ك ا ذ هم، و فرع إضرار لأصو من الأصول إضرار بفروعهم، أو من ا
زوج الآخر دعوى (2)إضرارا با سير في ا تحقيق أن يرفض ا قاضي ا حالات يحق  ، ففي مثل هذ ا

بيه وقائع ومرت شف حقيقة ا تحقيق فيها. ومما تقدم فإن  عمومية وا ن بلوغها ا ب لا يم غا ا في ا
ا و ه قا ة  مخو سلطات ا جميع ا تحقيق  فاد قاضي ا تحقيق، واست  . (3)إلا بعد مباشرة ا

ث ثا مطلب ا  ا

ي مد  الأمر بعدم قبول الادعاء ا

يل  اء على طلب و قضية، ب تحقيق في ا جريمة فتح ا مضرور من ا تظر ا با ما ي غا
يا، حتى يصبح طرفا في  ه عن رغبته في ادعائه مد تحقيق ويعلن  ى قاضي ا يتقدم إ جمهورية  ا
م  طلبه ما  محقق أن يستجيب  صفة، وعلى ا ا بهذ ا و ه قا ة  مخو حقوق ا دعوى ويستفيد با ا

                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا ان بن عمر، ا  .51ح

2
مرجع -   سابق، ص  فوزي عمارة، ا  . 256ا

3
فسه، ص  -   مرجع   .256ا
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هايثبت تخل قبو ا  و مقررة قا شروط ا اية (1)ف أحد ا ت ج ا ان وصفها سواء  . ووجود جريمة ايا 
فة.  حة أو مخا  أو ج

ون رقم  قا ك قبل صدور ا ذ ن الأمر  م ي مؤرخ في  82/03و حيث  13/02/1982ا
مادة  ص ا فات  تحصر حقمن ق.إ.ج " 72ت مخا ح دون ا ج ايات وا ج ي في ا مد الادعاء ا

جريمة ه علاقة سببية با تحقيق أمر عدم ووجود ضرر  جائز أيضا أن يصدر قاضي ا ". ومن ا
ة  ما في حا ا،  و مطلوبة قا لية ا ش لشروط ا عدم استيفائها  ي  مد وى مع الادعاء ا ش قبول ا

مب ضبط ا تابة ا دى  مدعي  دعوىعدم إيداع ا مصاريف ا زومه  مقدر     .(2)لغ ا

مادة  ص ا عمومية  يتعينق.إ.ج " 75حيث ت دعوى ا ذي يحرك ا ي ا مد مدعي ا على ا
زومه  مقدر  مبلغ ا تاب ا دى قلم ا قضائية أن يودع  مساعدة ا ن قد حصل على ا م ي إذا 

تحقيق مبلغ بأمر من قاضي ا ة، ويقرر هذا ا وا غير مقبو ت ش ا لا  دعوى وا   ".مصاريف ا

تي تعتبر رسوما  قضائية ا ي مقدماوعلى رأسها الأوامر ا مد مدعي ا . (3)قضائية يدفعها ا
ي في عدم تبليغه، وفي  مد مدعي ا واجب، عدم جواز معارضة ا تزام بهذا ا ويترتب على عدم الا

قضية تدخل بعد عرض ملف ا تحقيق أمر بعدم قبول ا ة يصدر قاضي ا حا يل  (4)هذ ا على و
مادة  ص ا ها، طبقا  جمهورية، لإبداء طلباته بشأ ون الأمر 2ف، 74ا ، من ق.إ.ج وتجب أن ي

افيا  .   (5)مسببا تسببا 

تعويض  ضرر عن طريق ا ى جبر ا وصول إ ي هو ا مد هدف من الادعاء ا ان ا فإذا 
هدف  م، فإن ا ح ذي يدخل في اختصاص جهات ا ي وا مد تحقيق  أماممن الادعاء ا جهات ا

ى  وصول إ عمومية، هو ا دعوى ا يل لإقامة ا د يجاد ا جريمة وا  شف عن ا باعتبارها جهة تقوم با
صب على  ن ي ا  ا ه ية سلبا أو إيجابا. واهتمام مد دعوى ا س مباشرة على ا ع حقيقة، مما ي ا

صب على ا تحقيق بل سي سير في ا اء ا ها تبرز أث و لاحقة،  عوارض ا تي ا سابقة ا عوارض ا
                                                           

1
ي بغدادي،  -    . 183سابق، ص امرجع اجيلا

2
جزائري، اأحسن بوسقيعة،  -   ظام ا قضائي في ا تحقيق ا  . 81سابق، ص امرجع ا

3
ة  سابق،امرجع اعبد الله أوهابية،  -    . 98ص  ،2015س

4
 . 81سابق، ص امرجع اأحسن بوسقيعة،  -  

5
ي بغدادي،  -    . 184سابق، ص امرجع اجيلا
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حاجة  تهيا دون ا له فتجعله م ي في ش مد ية تطرأ على الادعاء ا و هي عبارة عن حالات قا
موضوع  . (1)لتحقيق في ا

متهم  جمهورية أو ا يل ا اء على طلب و تحقيق تلقائيا أو ب ة قيامها يقوم قاضي ا وفي حا
تحقيق في الادعاء  هبإصدار أمر برفض إجراء ا ي أو بعدم قبو مد  . (2)ا

مطلب، الأمر برفض فتح تحقيق ) فرعتطرق من خلال ا فرع(، )الأول ا ي ا ثا ( الأمر ا
ي.  مد مدعي ا  برفض طلب ا

فرع الأول  ا

 الأمر برفض فتح تحقيق

مادة ) ه: "3ف، 73تقضي ا قاضي ، من ق.إ.ج( بأ جمهورية أن يتقدم  يل ا و ولا يجوز 
تحقيق بطلب  فسها ا عمومية  دعوى ا وقائع لأسباب تمس ا ن ا م ت تحقيق ما  عدم إجراء ا

وقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل  ت ا ا تحقيق من أجلها أو  ا متابعة ا و غير جائز قا
ا أي وصف جزائي و  ". قا

وى  تحقيق بش ى قاضي ا د تقديم شخص ما إ ه ع تج أ ست فقرة  ص هذ ا من خلال 
ا وفق مصحوبة ب و تحقيق قا ها، فحتى بعد إخطار قاضي ا ي وجوبا قبو ي لا يع ادعاء مد

ك  تحقيق، وذ قاضي إصدار أمر برفض إجراء ا هذا ا ك يجوز  ه مع ذ لية إلا أ ش شروط ا ا
اء على طلب  فسه أو ب تحقيق من تلقاء  وى يثيرها قاضي ا ش عوارض سابقة على هذ ا ادا  است

جمهوري يل ا تين: من و ها في حا ن إجما تي يم ية وا و تي هي قا عوارض ا  ة، هذ ا

شامل  عفو ا تقام أو ا متهم أو ا وفاة ا عمومية  دعوى ا قضاء ا متعلقة با ى: الأسباب ا الأو
جزائي.  ون ا قا غاء ا مقضي فيه أو إ شيء ا م حائز قوة ا  أو صدور ح

                                                           

1
ي، د د ن، د ب ن،  -   ثا مجلد ا قضائي، ا تحقيق ا جزائية في ا موسوعة في الإجراءات ا ، ا  76، ص ص 2006علي جرو
– 77 . 
2
فسه، ص  -   مرجع   .77ا
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اصر  ع ة  و م وقائع ا ت ا ا ية: إذا  ثا جريمة على فرض ثبوتها حقيقية لا تقبل وصف ا ا
مادة ) صوص عليها في ا م لسرقات ا سبة  شأن با ما هو ا ائي،   من ق.ع(.  368ج

ي ثا فرع ا  ا

ي مد مدعي ا  الأمر برفض طلب ا

تحقيق إصدار أمر بعدم قبول  لية أو قاضي ا ش شروط ا د تخلف أحد ا ي ع مد الادعاء ا
قبول ا موضوعية  ية: ا تا حالات ا ك في ا ي، وذ مد  لادعاء ا

اية - حة أو ج يست ج فة و وى مخا ش مقدمة من أجل ا وقائع ا ت ا ا  .(1)إذا ما 

وى  - ش تقديم ا ا،  و صوص عليها قا قاعدة جوهرية م فا  إذا ما جاء الادعاء مخا
لتقاضي في غياب  ي من قبل شخص عديم الأهلية  مد مصحوبة بالادعاء ا ممثله ا

ي و قا  . (2)ا

ا  - يا ومحر سماعه باعتبار مشت تحقيق  ي أمام قاضي ا مد مدعي ا عدم حضور ا
ي متخليا عن ادعائه ويؤدي  مد مدعي ا تخلف يجعل من ا عمومية، فمثل هذا ا لدعوى ا

ى رفض هذا الادعاء  . (3)حتما إ

ا - و صوص عليها قا م ة ا فا  .(4)عدم إيداع مبلغ ا

مطلب رابع ا  ا

تخلي  الأمر با

وقت، من اختصاص قاضي  فس ا تي يختص بها في  واقعة ا تحقيق أن ا قاضي ا إذا تبين 
قبض على  تحقيق ويتم ا جريمة قد وقعت في دائرة اختصاص قاضي ا ون ا أن ت تحقيق آخر، 

                                                           

1
ظر  -   مادة أ ر. .ج، من ق.إ.ج72ا ذ ف ا سا  ، ا

2
  -  ،  .80سابق، ص امرجع اعلي جرو

3
فسه، ص  -   مرجع   .80ا

4
ظر  -  مادة أ ر. .جمن ق.إ.ج 75ا ذ ف ا سا  ، ا
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واقعة قبل أو بعد فس ا يه  ن هذا الأخير قد أحيلت إ متهم في دائرة قاضي آخر، وا  لأول  ا تها  إحا
زميلهفله أن يصدر قر  ة الأوراق  حا هاء ولايته وا   .(1)ار بإ

ازع  شوء ت هما وهذا تفاديا  عليا تعلق على شروط حصول اتفاق بي مة ا مح غير أن ا
 . (2)الاختصاص

مواد  تخلي، في ا ص على بعض حالات ا ه  جزائري فإ مشرع ا       545و 327/4أما ا
مادة  548و  تشريعي رقم  39من ق.إ.ج وا مرسوم ا مؤرخ في  03-92من ا ديسمبر  30ا

مادة  1992 ون رقم  327/4فبموجب ا قا ملغاة وا مؤرخ في  24-90ا ان  1990أوت  24ا "
ايات،  ج مة ا مح قسم الاقتصادي  دى ا فائدة زميله،  تخلي  عادي يصدر أمرا با تحقيق ا قاضي ا

ط جهةبمجرد توصيله با دى هذ ا عام  ائب ا ل تابية   . 3لبات ا

مادة  ون رقم  26-327وبموجب ا قا ملغاة با مؤرخ في  06-89ا ان  1989 أفريل 25ا
دى  عام  ائب ا ون بمجرد إخطار بمقرر ا قا م ا دعوى بح عادي يتخلى عن ا تحقيق ا قاضي ا

مادة  ة، بموجب ا دو تخريب والإرهاب  39مجلس ا افحة ا متعلق بم تشريعي ا مرسوم ا من ا
ملغى بموجب الأمر رقم  مؤرخ في  10-95ا  ". 1995 فيفري 25ا

دى  عام  ائب ا دعوى إذا طلب ا تحقيق تتخلى وجوبا عن ا لفة با م عادية ا جهة ا ت ا ا
ك خاص ذ مجلس ا مادتان  ،(4)ا ون الإجراءات  548و  541أما ا عمل من قا جزائية فما زال ا ا

فقرة  ى حد الآن بموجب ا مادة  04بهما ساريا إ ان  545من ا قضاة إذا  ازع بين ا ت تهي ا ي
تخلي  عامة أو أمر با يابة ا اء على طلبات ا م مختلفة قد أصدر ب محا تابعين  تحقيق ا قضاة ا

ح أحدهم.  صا دعوى  ظر في ا  عن ا

                                                           

1
جامعي، د ب ت،  -   ر ا ف تحقيق، د ذ ط، دار ا فصل بين سلطتي الاتهام وا حميد حسن، مبدأ ا أشرف رمضان، عبد ا

 .449 – 448، ص ص 2004
2
جزائري، ا أحسن بوسقيعة،  -   قضائي ا ظام ا قضائي في ا تحقيق ا  . 125سابق، ص امرجع ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا ي بغدادي، ا  . 195جيلا

4
جزائري،أحسن بوسقيعة،  -   قضائي ا ظام ا قضائي في ا تحقيق ا  .196سابق، ص امرجع ا ا
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لمادة  فات، إما "ق.إ.ج  548وطبقا  مخا ح وا ج ايات وا ج عليا في مواد ا مة ا لمح يجوز 
قضاء أو بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية  عمومي، وحسن سير ا داعي الأمن ا

درجة فس ا ى جهة قضائية أخرى من  تها إ دعوى وبإحا  . (1)"جهة قضائية في ا

تخلي بموجب اتف مطلب، الأمر با اول في هذا ا فرع الأولاق )ت تخلي بقوة ا ( الأمر با
ون ) قا يا ثا فرع ا  (. ا

فرع الأول  ا

تخلي بموجب اتفاق  الأمر با

تحقيق بعدم اختصاصه  ذي بموجبه يصح قاضي ا ك الإجراء ا تخلي هو ذ الأمر با
فس  تحقيق آخر قد أخطر ب ى علمه بأن قاضي ا تحقيق، فبمجرد أن يصل إ باستمرار في إجراء ا

فس  ى زميله ب ملف إ تخلي وبموجبه يحيل ا ه يصدر أمرا با واقعة، فإ ه أمام شرح ا واقعة، غير أ ا
صوص ا قبول إصدار مثل هذا ا قضائي اشترط  هذا الأمر، فإن الاجتهاد ا ظمة  م ية ا و قا

قضية، تفاديا  فس ا تحقيق  مختصين في ا تحقيق ا الأمر أن يحصل اتفاق مسبق بين قضاة ا
ازع في الاختصاص  . (2)شوء ت

ي ثا فرع ا  ا

ون قا تخلي بقوة ا  الأمر با

ص  إن ة  حا ون، وهذ ا قا تحقيق باختبار أو بقوة ا تخلي إما أن يصدر قاضي ا الأمر با
ها في:  ن إجما تي يم جزائري على بعض حالاتها ا مشرع ا  عليها ا

مادة ) ص ا رر  40ما ورد في  مختص في  3م تحقيق ا من ق.إ.ج( أين يصدر قاضي ا
دعوى تخلي عن ا عادية أمرا با حالات ا ما اصطلح على (3)ا تحقيق،  فائدة قضاة ا ون  قا ، بقوة ا

تحقيق  تي يعد قاضي ا جزائية، ا قضائية ا جرائمتسميتها بالأقطاب ا مختص في ا ها هو ا تابع   ا
                                                           

1
ي بغدادي، -    . 196سابق، ص امرجع ا جيلا

2
 . 254سابق، ص امرجع افوزي عمارة،  -  

3
جزائر،  -   شر، ا ل قضائية، د ذ ط، برتي  ممارسة ا جزائية في ضوء ا ون الإجراءات ا  . 21، ص 2014أحسن بوسقيعة، قا
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جرائم  ية، وجريمة تبييض الأموال والإرهاب وا وط لحدود ا عابرة  ظمة ا م جريمة ا مخدرات وا ا
خاص  تشريع ا متعلقة با تابعة ا قضائي ا مجلس ا دى ا عام  ائب ا ك أن يطلب ا صرف، وذ با

دعوى مختصة بإجراءات في جميع مراحل ا قضائية ا  . (1)لجهة ا

خامس مطلب ا  ا

متهم تحقيق في مواجهة ا  أوامر قاضي ا

ها  تحقيق لأ يست في حقيقتها إجراء من إجراءات ا متهم،  إن الإجراءات الاحتياطية ضد ا
مدة مؤقتة لا تس يل بصفة احتياطية و د يل، بل هي أوامر تستهدف تأمين ا د بحث عن ا تهدف ا

تحقيق ومقتضياته   .(2)تقتضيها ظروف ا

متهم، ذات  قبض على ا متعلقة بالإحضار والإيداع وا تحقيق ا رات قاضي ا إذ تعتبر مذ
ما يتم  ان وا  طعن إطلاقا من أي طرف  ها لا تقبل ا و حبس ميزة  وضع في ا اف الأمر با استئ

مؤقت، وبمجرد  حبس ا وضع في ا فيذ أمر ا ت رة  رة الإيداع ما هي إلا مذ مؤقت باعتبار مذ ا
ها  مشرع يبي ذي جعل ا جمهورية الأمر ا حاء أراضي ا افة أ مفعول في  افذة ا إصدارها تعتبر 

فيذها" قضاء وت وان "أوامر ا  . (3)في قسم خاص تحت ع

ات وتع تها ل من ا تحقيق، بما تش قاضي ا وطة  م مهام ا قسرية من أخطر ا د الأوامر ا
تحقيق وحسب ما تقتضيه  سير في ا تحقيق خلال ا قاضي ا ذا يجوز  فردية وه حرية ا على ا
متهم، والأمر  قبض على ا قاء ا متهم، الأمر بإ ية: الأمر بإحضار ا تا ة إصدار الأوامر ا حا ا

حبس. بإيداع ا  متهم با

ر فيه  لمتهم وأن يذ املة  هوية ا ل أمر ا تحقيق، ان يوضح في  ويتعين على قاضي ا
مطبقة عليها وتاريخ إصدار وأن يوقع عليه ويمهر ويختمه  ون ا قا يه، ومواد ا سوبة إ م جريمة ا ا

ون الأوا ها و ى إرسا تحقيق، ويتو جمهورية على أوامر قاضي ا يل ا مفعول ويؤشر و افذة ا مر 

                                                           

1
قضائية،  -   ممارسة ا جزائية في ضوء ا ون الإجراءات ا  . 21سابق، ص امرجع اأحسن بوسقيعة، قا

2
ي أبو عامر، سليمان -   جامعة، مصر،  محمد ز ائية، د ذ ط، دار ا ج عم، أصول الإجراءات ا م  . 754، ص 2001عبد ا

3
جزائية،  -   ون الإجراءات ا رات في قا  . 135 – 134سابق، ص ص امرجع امحمد حزيط، مذ
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يها قاضي  تي يلجأ إ قسرية من الأعمال ا ي، وتعد هذ الأوامر ا وط تراب ا حاء ا ل أ في 
يس بصفته هيئة قضائية هيئة بحث وتحري و تحقيق في إطار صلاحياته   .(1)ا

اول الأمر بإحضار ) ت ك س فرعذ متهم )الأول ا قبض على ا ي(، الأمر با ثا فرع ا ( ا
ثإيداع )الأمر ب ثا فرع ا  (. ا

فرع الأول  ا

 الأمر بالإحضار

لمادة  عمومية ق.إ.ج " 110وفقا  قوة ا ى ا تحقيق إ ذي يصدر قاضي ا ك الأمر ا هو ذ
فورلاقتيا ه أمامه على ا متهم  ومثو متهم إذا توصل بطلب إجراء  د ا ويتخذ في مواجهة ا

ضبط والإحضار ضد  "تحقيق ي إصدار أمر ا تا حضور، فلا يجوز با لاستدعاء با م يمتثل  و
مادة  ما بموجب ا شاهد وا  لقوة  38/2و  97ا حضور يوجه  شاهد أمر با ق.إ.ج يصدر ضد ا

ضبط والإحضار عمومية وهو مختلف عن الأمر با  . (2)ا

ي ثا فرع ا  ا

متهم قبض على ا  الأمر با

ذ ك الأمر ا متهم وسوقه هو ذ بحث عن ا عمومية، با قوة ا ى ا تحقيق إ ي يصدر قاضي ا
مادة  ك حسب ا ها في الأمر، حيث يجري تسليمه وحبسه وذ و ع م عقابية ا مؤسسة ا ى ا  119إ

حبس معاقب عليها با ح ا ج ايات وا ج  . (3)ق.إ.ج ولا يصدر إلا في ا

تين:  ويجوز جمهورية في حا يل ا قبض، بعد أخذ رأي و تحقيق بإصدار أمر ا  قاضي ا

مادة  جمهورية. ا ان مقيما خارج إقليم ا متهم هاربا أو إذا  ان ا من ق.إ.ج  2ف 119إذا 
قبض وأن يستخدم  ع عن إصدار الأمر با تحقيق أن يمت تين يتعين على قاضي ا حا وفيما هاتين ا

                                                           

1
قضائي،  -   تحقيق ا  . 98 – 97 ،سابق، ص صامرجع اأحسن بوسقيعة، ا

2
و  -   رات في قا جزائية، محمد حزيط، مذ  . 135سابق، ص امرجع ان الإجراءات ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا صور، ا  . 140إسحاق إبراهيم م
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ية الأمر بإحضار وق و قا مطلوب ضمن الأوضاع ا شخص ا ى ا بله عليه أن يوجه استدعاء إ
مواد  صوص عليها في ا م ى  431ا تظر رجوع 439إ د من  ق.إ.ج وي يتأ وصل الاستلام 

لاستدعاء شأن   .(1)استلام صاحب ا

حة معاقب عليها  وعلاوة اية أو ج سوبة لإحداهما ج م جريمة ا ون ا ك يشترط أن ت على ذ
فات إطلاقا مخا معاقب عليها بغرامة فقط، وا ح ا ج ي استبعاد ا حبس وهذا يع  . (2)با

لمادة  جمهورية 119وطبقا  مقيم با محبوس أو ا قبض على ا ون باطلا الأمر با ، ي
قبض ع ون ا جزائرية حيث ي  ليه بأمر إحضار.ا

تحقيق، مصدر الأمر يقتاد  متهم في دائرة اختصاص قاضي ا قبض على ا ة ا وفي حا
قبض عليه موجود  مأمور ا متهم ا ان ا تربية. أما إذا  ى مؤسسة إعادة ا ة إ حا متهم في هذ ا ا

جم يل ا ى و متهم إ تحقيق الآمر به، فيساق ا قاضي ا محلي  هورية خارج دائرة الاختصاص ا
متهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح أو  بيه ا متهم بعد ت يسمع أقوال ا مختص محليا،  ا

محضر ه في ا ويه ع ت  .(3)معلومات، مع ا

يا، يتم تطبيقه خارج الإقليم  قبض دو تحقيق أن يصدر أمر با قاضي ا ون  قا ويجيز ا
مقيم بها هذا الأخير ة ا دو جزائري، من قبل سلطات ا ك لإجراءات خاصة تحددها ا ، يخضع ذ

دول.  فيذ الأمر بين ا قضائي وت تعاون ا  اتفاقيات ا

عقابية، فيتم تبليغه من رئيس  مؤسسات ا ي بالأمر محبوسا بمؤسسة من ا مع ان ا ذا  وا 
عقابية مؤسسة ا وسائل عن طريق (4)ا ل ا ذاعة الأمر ب ة الاستعجال يجوز توزيع وا  ، في حا

س أو ا فا واردة في أصل ا جوهرية ا ات ا بيا ة يتعين أن توضع جميع ا حا س ... وفي هذ ا تل
قاضي مصدر الأمر، ويوجه أصل الأمر  تهمة واسم صفة ا وع ا متهم، و الأمر وبالأخص هوية ا

مادة  ص ا ، حسب  لف بتقييد م عون ا ى ا متهم   111في أقرب وقت إ ذا رفض ا من ق.إ.ج وا 

                                                           

1
قضائي،  -   تحقيق ا  . 103سابق، ص امرجع اأحسن بوسقيعة، ا

2
ة  سابق،امرجع اعبد الله أوهابية،  -    . 241ص  ،2015س

3
فسه -   مرجع   . 241، ص ا

4
 . 44سابق، ص امرجع امعراج جديدي،  -  
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لأمر، مادة  الامتثال  قوة ا هروب تعين إحضار جبرا عن طريق ا ق.إ.ج وفي هذ  -11وحاول ا
عمومية قوة ا فذ الأمر بالإحضار قصدا أو جبرا بواسطة ا ة على م حا  .(1)ا

ك يساق  ذا تعذر ذ تحقيق، وا  ه أمام قاضي ا سماع أقوا له  محامي مع مو ن حضور ا ويم
تربية، ولا يجوز حجز  ى مؤسسة إعادة ا متسببين في حبس هذا إ لمحامي رفع دعوى ضد هؤلاء ا  

شخص  . (2)ا

متهم حالا  قاضي الآمر، اقتيد ا تي هي من اختصاص ا دائرة ا متهم خارج ا ذا عثر على ا وا 
ه مطلق  متهم و به ا ه  محضر بأ و في ا ه وي ذي يستجوبه فورا وبدون أقوا جمهورية ا يل ا ى و إ

حرية في عدم الإدلاء، ى قاضي  ا متهم مصحوبا بأمر الإحضار ومحضر الاستجواب إ ثم يحيل ا
افية على براءته  يه وقدم حججا غير  موجهة إ تهمة ا متهم معارضته على ا الآمر، وأن أبدى ا
طرق أمر  ه بأسرع ا ك علما، وأرسل  قاضي الأمر بذ عقابية وأحاط ا مؤسسة ا ى ا ها، اقتيد إ م

 . (3)الإحضار

مادة  ومن خلال ه: " 115ا ه من ق.إ.ج أ صادر في شأ متهم ا عثور على ا ن ا م ي إذا 
ى ضباط  د غيابها إ درك وع شرطة أو قائد فرقة ا ى محافظ ا ك الأمر إ أمر الإحضار، أرسل ذ

متهم تي يقيم بها ا بلدية ا شرطة، رئيس قسم الأمن في ا  .(4)"ا

ل الأحوال  ف عن وفي  بحث عنيجب إصدار أمر با ضبط  ا فيذ الأمر با متهم، بعد ت ا
 والإحضار. 

 

 

 

                                                           

1
قضائي،  -   تحقيق ا  . 99 – 98سابق، ص ص امرجع اأحسن بوسقيعة، ا

2
ة  سابق،امرجع اعبد الله أوهابية،  -    .239ص  ،2015س

3
جزائية، مرجع سابق، ص ص  -   ون الإجراءات ا رات في قا  . 136، 135محمد حزيط، مذ

4
ص  -   مادة راجع  ر.، .ج، من ق.إ.ج115ا ذ ف ا سا  ا
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ث ثا فرع ا  ا

 الأمر بالإيداع

مادة  ص ا ما جاء في  ذي من ق.إ.ج، فإن الأمر بالإيداع، " 117/1وفقا  ك الأمر ا هو ذ
متهم عقابية لاستلام وحبس ا مؤسسة ا ى رئيس ا تحقيق إ "، ولا يصدر هذا يصدر قاضي ا

ية:  تا تحقيق بالإجراءات ا  الأمر إلا بعد قيام قاضي ا

ا - و مقررة قا لأوضاع ا متهم وفقا   . (1)أن يسبق صدور هذا الأمر استجواب ا

متهم في مرحلة  - د تقديم ا تحقيق، إما ع أن يصدر عادة الأمر بالإيداع عن قاضي ا
حضور الأول أو في أي مرحلة د ا ون مفرجا  الاستجواب ع تحقيق بعد أن ي من مراحل ا

تحقيق، أو  حضور أمام قاضي ا تخلفه عن ا واجبة عليه  تزامات ا ه إذا أخل بالا ع
جريمة مجرم أو ا ة جديدة تقيد حضور ا  . 2ظهور أد

صوص عليه  - م مؤقت ا حبس ا متهم في ا فيذا بوضع ا ون أمر الإيداع قد صدر ت أن ي
مادة  رر من  123في ا تحقيق م متهم من قبل قاضي ا ى ا مبلغ شفاهية إ ق.إ.ج ا

افه في أجل  ذي يخبر أيضا بحقه في استئ تبليغ في  3ا ى هذا ا أيام ويشار إ
محضر  . (3)ا

متلبس بها، أو أن  - حة ا ج ة ا جمهورية أن يصدر أمرا بالإيداع في حا يل ا و ه يجوز  أ
لحضور، على  افية  ات  م يقدم ضما متهم  تي ا ية أيام ا مة خلال ثما لمح أن تحيله 

صادر من طرفه  . (4)تلي إصدار الأمر بالإيداع ا

تحقيق وتبليغه بالأمر بالإيداع  ة، بعد أن مثل أمام قاضي ا عدا متهم من أيدي ا ذا أفلت ا وا 
عقابية مؤسسة ا ى ا قله إ متهم و بحث عن ا جمهورية أن (5)ترخص هذا الأمر با يل ا و ، ويجوز 

                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا رات في ق.إ.ج.ج، ا  .200محمد حزيط، مذ

2
سابق، ص  -   مرجع ا  .274عمارة فوزي، ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا جزائري، ا قضائي ا ظام ا تحقيق في ا  .168محمد حزيط، قاضي ا

4
جزائري،  -   جزائية ا ون الإجراءات ا رات في قا  .  201سابق، ص امرجع امحمد حزيط، مذ

5
مادة راجع  -   ر. 117ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا
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تحقيق ملزم بتلبية طلبه، فإذا  تحقيق إصدار الأمر بالإيداع، غير أن قاضي ا يطلب من قاضي ا
ى طلبه فهو غير ملزم بتسيب أمر ذا استجاب إ ك، وا  ك تعين عليه إصدار أمرا بذ  .(1)رفض ذ

ي ثا مبحث ا  ا

اء  صادرة أث تحقيق سيرالأوامر ا  ا
د دما يتأ معروضة عليه  ع دعوى ا تحقيق، وأن ا تحقيق من اختصاصه في بداية ا قاضي ا

قيام  ي، شرع في ا مد جمهورية أو عن طريق الادعاء ا يل ا ان إخطار من و ة سواء  مقبو
شهود إن وجدوا أو بما يسمى  ي وا مد مدعي ا متهم، وسماع ا متعلقة باستجواب ا بإجراءات ا

تحقيق، وبذ ي من أجل توجيه بإجراءات ا تق ي وا ف تحقيق قد باشر عمله ا ون قاضي ا ك ي
ك  فعل الإجرامي، فهو بذ معرفة حيثيات ا تحليل،  دقة وا ية على ا مب صحيحة ا وجهة ا تحقيق ا ا

متهم ح وضد ا صا حقيقة لا غير فهو يحقق   . (2)يحقق من أجل معرفة ا

ت إدارية أو  ا ه يصدر أوامر متعددة سواء  تحقيق بهذ الإجراءات، فإ د قيام قاضي ا وع
فصل في  ب ا ى جا مؤقت، إ حبس ا قضائية أو ا رقابة ا ها با أوامر قضائية، خاصة ما تعلق م
رد على طلبات  تحقيق، أو أوامر ا اء سير ا ي أث ى تدخل مدعي مد حالات تعرض الأطراف إ

موضوعة الأطراف  محجوزة ا ة رد الأشياء ا قضائية، أو مسأ خبرة ا ها با رفض سواء ما تعلق م با
قضاء.   تحت تصرف ا

رقاب مبحث، الأمر با اول في هذا ا قضائية )ــت مطلبة ا ةالأول ا معاي تقال وا  (، الأمر بالا
ي) ثا مطلب ا ث(، )ا ثا مطلب ا ة، الأمر ا تفتيش وحجز الأد دب خبير )( الأمر با مطلب ب ا

رابع مؤقت )ا حبس ا وضع في ا خامس(، الأمر با مطلب ا  (. ا

 

 
                                                           

1
جزائر،  -   توزيع، ا شر وا لطباعة وا تحقيق، د ذ ط، دار هومة   . 278، ص 2013قادري أعمر، أطر ا

2
ماستر، جامعة  -   يل شهادة ا رة  لطعن، مذ قابلة  تحقيق ا حقوق، 1945 ماي 08واصرية أسامة، أوامر قاضي ا لية ا  ،

مة،   19، ص 2016 – 2015قا
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مطلب الأول  ا

قضائية رقابة ا  الأمر با

أصل عام، أقحم إجراء جديدا في  شخص  مساس بحرية ا جزائري بعدم ا مشرع ا سعيا من ا
بديل  قضائية  رقابة ا جزائية، اصطلح عليه با ون الإجراءات ا مؤقت، يهدف من قا لحبس ا

رقابة  عام، فا ظام ا حفاظ على ا حقيقة وا ى ا وصول إ لحرية، بما يخدم ا بر قسط  وراءها ترك أ
ة حياته الاجتماعية ي وضع قيود على حر شخص بقدر ما تع ي أبدا حبس ا  .(1)لا تع

قضائية، أهمها تعريف الأستاذ فضي لرقابة ا فقهية  تعاريف ا ه: قد تعددت ا عيش بقو ل ا
حرية" رقابة عن ا ى دائرة ا مقيد إ حبس ا خروج من دائرة ا رقابة بديل ا  .(2)"ا

رغم من أن  اها، با ص صريح يحدد مع جزائري  تشريع ا ا، فلم يرد في ا و أما تعريفها قا
مشرع ا قـوجـا بمـري أقرهـزائـجـا ون ـاـقـوا 04/03/1986ؤرخ في ـمـا 05-86م ــون رقـاـب ا

مؤرخ في  90-24 ص 18/08/1990ا جزائية، و ون الإجراءات ا قا متمتين  تين وا معد ، ا
مادة  رر  125على إجراءاتها في ا تشريع (3)من ق.إ.ج 1م قل هذا الإجراء عن ا ، وقد 

فرسي.   ا

قضائية ) رقابة ا ظام ا شروط تطبيق  مطلب  تطرق من خلال ا فرع الأولس ( مضمون ا
رق قضائية )ا يابة ا ثا فرع ا  (.ا

 

 

 

                                                           

1
قضائي،  -   تحقيق ا  . 126سابق، ص امرجع اأحسن بوسقيعة، ا

2
عيش،  -   جزائر، فضيل ا بدر، ا تعديلات، دط، دار ا علمي مع آخر ا ظري وا جزائية بين ا ون الإجراءات ا ، 2008شرح قا

  .220ص 
3
مادة،  -   ص ا رر،125راجع  ر. ، م ذ ف ا سا  من ق.إ.ج.ج، ا
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فرع الأول  ا

قضائية رقابة ا ظام ا  شروط تطبيق 

وضع  تحقيق لإصدار الأمر با لية وأخرى موضوعية، يلتزم بها قاضي ا اك شروط ش ه
حو الآتي:  قضائية وهي على ا رقابة ا  تحت ا

لية ش شروط ا  أولا: ا

قضائية،  رقابة ا تحقيق با اف من دون اقتضاء تقديم يقرر قاضي ا لاستئ بموجب أمر قابل 
ضبط اتب ا بغي فقط إخطار بهذا الأمر من قبل  ذي ي جمهورية، ا يل ا  . (1)طلبات مسبقة من و

فسه بتبليغه الأمر شفهيا  تحقيق ب متهم، فيقوم قاضي ا ي الأول بهذا الأمر هو ا مع إن ا
ن  ما يم ه أمامه طوعية أو قسرا،  رقابة حين مثو وضع تحت ا تحقيق إصدار أمر با قاضي ا

جمهورية يل ا اء على طلب من و ن أيضا إصدار ب ما يم قضائية،   .(2)ا

متهم غير متوفرة  ات الإفراج عن ا تحقيق إذا ما رأى ضما قاضي ا ة، يعود  حا ففي هذ ا
حضور أمامه، أن  د ا دعوى، واستجواب هذا الأخير ع ه بملف ا يأمر بوضعه تحت بعد اتصا

قضائية رقابة ا  . 3ا

متهم  فتح تحقيق، طلب بوضع ا جمهورية قد أرفق طلبه الافتتاحي  يل ا ان و ن إذا  و
طلب بإصدار أمر  فصل في هذا ا تحقيق أولا ا ة على قاضي ا حا مؤقت، ففي هذ ا لحبس ا

جمهورية،  يل ا و مؤقت مع تبليغه  حبس ا متهم ا طعن مسبب برفض وضع ا ية ا ا ه إم ذي  ا
اء  . (4)فيه استث

                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا  .280عمارة فوزي، ا

2
جزائية،  -   ون الإجراءات ا رات في قا  . 147سابق، ص امرجع امحمد حزيط، مذ

3
فسه، ص  -   مرجع   . 147ا

4
سابق،  -   مرجع ا ة عبد الله أوهابية، ا  .204ص ، 2015س
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تزام  قضائية، متضمن الا رقابة ا متهم تحت ا تحقيق أمرا بوضع ا ك يصدر قاضي ا وبعد ذ
ا  ي ومحاميه حتى يتم مع ى ا ها، مع تبليغ إ خضوع  تي يجب على هذا الأخير ا تزامات ا أو الا

اف  .(1)من استخدام حقهما في الاستئ

ة ا حا متهم أما ا جمهورية، بوضع ا يل ا طلب و تحقيق الاستجابة  قاضي ا ن  ية فيم ثا
متهم حرا، يجب على قاضي  بقاء ا طلب وا  هذا ا ة عدم الاستجابة  قضائية، وفي حا رقابة ا تحت ا

ذي يبلغه  قضائية، ا رقابة ا متهم تحت ا ئذ أن يصدر أمر، برفض وضع ا تحقيق حي يلا  و
اف ية الاستئ ا ه إم ذي  جمهورية ا  . (2)ا

موضوعية شروط ا يا: ا  ثا

مادة  ص ا رر  125من خلال  رقابة  1م تطبيق ا مشرع اشترط  من ق.إ.ج، فإن ا
ى أن هذا  حبس، أو عقوبة أشد، بمع لمتهم يعاقب عليها با سوبة  م ون الأفعال ا قضائية أن ت ا

س ذي  متهم ا حة معاقب عليها، أي استبعاد هذا الإجراء يطبق على ا اية أو ج اب ج يه ارت ب إ
فات مخا ية فقط وا معاقب عليها بغرامة ما ح ا ج  .   (3)الإجراء في ا

مادة ) ص ا ى  رجوع إ ن با متعلقة 123و تج شروط  من ق.إ.ج( ا ست مؤقت،  حبس ا با
تحقيق أو  قضائية، إلا إذا فرضته طبيعة ا رقابة ا ى أسلوب ا لجوء إ أخرى، حيث لا يجوز ا
وقاية من حدوثها من  لجريمة أو ا فسه، ووضع حد  متهم  مثول ا يد  ية، من تأ تدابير الأم ا

 .(4)جديد

 

 

 

                                                           

1
مادة راجع  -   ر. ، .ج، من ق.إ.ج172ا ذ ف ا سا  ا

2
ظر  -   مادة أ ر. 170ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

3
جزائر،  -   هدى، ا ة(، د ذ ط، دار ا فا رقابة ، ا مؤقت )ا حبس ا حية بن بوخميس، بدائل ا  . 36، ص 2004علي بو

4
حيل الأخضر، مرجع سابق، ص  -    . 383بو
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ي ثا فرع ا  ا

قضائية رقابة ا  مضمون ا

رقابة ا ها ا مطلقة، أي أ لحرية ا ما بديلا  مؤقت، وا  حبس ا يست بديلا عن ا قضائية، هي 
ل متهم ل قضية و اسب  مطلقة ت حرية ا  . (1)تضع حدود ا

مشرع  فهذا ك أن ا يل على ذ د بيرة وا ته ا ظاما متميزا، يتصف بمرو ل  الإجراء ش
قضائية، وجعلها متعددة وحتى أن عددها  رقابة ا تزامات ا جزائري وضع ا تزامات 8ا ، وهذ (2)ا

ها:  و تزامات لا تخرج عن   الا

ة وع - عدا متهم أمام ا يد حضور ا تأ تحقيق  يها قاضي ا ة يلجأ إ ما هو ضما د قرار، 
قلاته متهم، أو مراقبة ت تي تحدد إقامة ا تزامات ا شأن بخصوص ا  .(3)ا

ي ثا مطلب ا  ا

ة معاي تقال وا  الأمر بالا

ه  لا تبه، ولا يقتصر دور في تحقيق ما، بل أن ميدا تحقيق في م حصر مجال قاضي ا ي
ى  تقال إ ى الا ا إ تحقيق الابتدائي، مما يدعو أحيا تبه، ومهمته أعظم من ا أوسع من م

ميدان جريمة  –. (4)ا ن وقوع ا ة وضبط ما قد يعثر عليه من آثار، وسماع ما قد  –أما لمعاي
متهم، أو من أطراف أخرىيجد من شهو  تأثير عليهم من ا ان قبل أن يقع ا م . (5)د في عين ا

ان  محقق في م دعوى. فوجود ا ة في ا ى بعض الأد عبث إ تأخر قد يؤدي غلى امتداد ا لأن ا

                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا عيش، ا  .220فضيل ا

2
قضائي، -   تحقيق ا  . 27سابق، ص امرجع ا أحسن بوسقيعة، ا

3
مادة راجع  -   رر  125ا ر. .ج، ق.إ.ج1م ذ ف ا سا  ، ا

4
قضائي،  -   تحقيق ا  . 87سابق، ص امرجع اأحسن بوسقيعة، ا

5
جزائية،  -   ون الإجراءات ا رات في قا  . 115سابق، ص امرجع امحمد حزيط، مذ
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شهود ويبعد  فورية، ويسهل عليه دعوة ا ية ا عي مباشرة ا ه ا حادث يسهل  مطئة الافتعال، من ا
محضر أجل هذا يبدو تقال وساعة افتعال ا  . (1)أهمية إثبات ساعة ورود إبلاغ وساعة الا

ان ) م ى عين ا تقال إ مطلب الا اول من خلال هذا ا فرعت ة )الأول ا معاي فرع( ا  ا
ي ثا  (. ا

فرع الأول  ا

ان م ى عين ا تقال إ  الا

ون محل وقوع  ان ما قد ي م محقق  ان في حد ذاته، هو توجيه ا م ى عين ا تقال إ الا
موطئة  تحقيق، حيث هي ا مباشرة إجراء من إجراءات ا شرطة  متهم أو مقر ا زل ا حادث، أو م ا

جاز تحقيق وسرعة إ ح ا محقق ووفق اختيار، وهذا حرصا على مصا  . (2)تقدير ا

مادة  ص ا ه " 79وت حدث ق.إ.ج أ ن وقوع ا ى أما تقال إ تحقيق الا قاضي ا يجوز 
حق في  ه ا ذي  جمهورية ا يل ا ك و قيام بتفتيشها، ويخطر بذ ات، أو ا معاي لإجراء جميع ا

ما يقوم به من إجراءات تحقيق، ويحرر محضرا  اتب ا تحقيق دائما ب  ". مرافقته ويتعين قاضي ا

ة ماد ك يحصل على أد اع وبذ حقيقة، وتساهم جديا في إق شف ا ثيرا في  ية تفيد 
ل ما قد  بحث عن  جريمة فيها، وا تي وقعت ا ن ا ة الأما فسه حا محقق ب مة، إذ يثبت ا مح ا

سيارات في  وابح ا اسر  ي أو بصماته في يفيد  جا خطأ، أو آثار الأقدام ا قتل ا جرائم الإصابة وا
ن مسا سرقات من ا  .(3)جرائم ا

مادة  ه ا دائرة  80ما تخول  مجاورة  م ا محا ى دوائر اختصاص ا تقال إ من ق.إ.ج با
ك، شرط أن  ضرورة على ذ تحقيق إذا أدت ا لقيام بجميع إجراءات ا تي يباشر فيها وظيفته  ا

                                                           

1
فتا -   تطبيقي، د ذ ط، د د ن، مصر، د س ن، ص عبد ا ائي ا ج تحقيق ا  . 251ح مراد، ا

2
عم،  -   م ي أبو عامر، سليمان عبد ا  . 417سابق، ص امرجع امحمد ز

3
ي،  -   شلقا  . 239سابق، ص امرجع اأحمد شوقي ا
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يليخطر مسبقا  ى  و تقل إ تي سي مة ا مح دى ا جمهورية  يل ا مته وو دى مح جمهورية  ا
 .(1)دائرتها

ي ثا فرع ا  ا

ة معاي  ا

تقال إ محقق، تفرض عليه الا تحقيق  ات ماديةإن مهمة قاضي ا ميدان لإجراء معاي  ى ا
ة  معاي ا وقد تتم ا د ه تأ قضائية، أو  شرطة ا ة، قامت بها ا ميل معاي ضبطية أو ت تم تحريها ا

ذوق شم وا بصر، وا سمع وا لمس، وا ا حواس  ية بأي حاسة من ا ميدا ة إجراء (2)ا معاي . وا
 يستهدف أمرين: 

وقع االأول:  جريمة،  تي تخلف عن ا ة ا دماء بصمات وفحص الأثرجميع الأد  وتحليل ا
عموم جميع ما يقيد في  . وبا را ات والإ طع مقاومة وا آثار ا جريمة من الآثار  وحصر ما يجسم ا

ها جريمة أو تخلف ع ه استخدم ف إحداث ا حقيقة، سواء أ  . 3شف ا

ن من  مسرح، حتى يتم فسه على طبيعة ا يشهد ب محقق فرصة  ي: فهو إعطاء ا ثا أما ا
جريمة تحميص مدى صدق يفية وقوع ا تي أيدت حول   . (4)الأقوال ا

تحقيق، قد  تي يجريها قاضي ا ة ا معاي جريمة وبحضور فا ا بإعادة تمثيل ا تقترن أحيا
دعوى   .(5)أطراف ا

مادة  ص ا ه " 96حيث ت شاهد ومواجهته من ق.إ.ج على أ اقشة ا لقاضي م يجوز 
متهم أو أن يجري  خاصة بإعادة بشهود آخرين، أو با تجارب ا ل الإجراءات وا تهم  بمشار

حقيقة جريمة مما يرا لازما لإظهار ا  ".تمثيل ا

                                                           

1
ي بغداي، مرجع سابق، ص  -    . 171جيلا

2
جزائية، أحسن بوسقيعة -   ون الإجراءات ا رات في قا  . 88سابق، ص امرجع ا، مذ

3
عم،  -   م ي أبو عامر، سليمان عبد ا  .718سابق، ص امرجع امحمد ز

4
فسه -   مرجع   ا

5
ة عبد الله أوهابية، مرجع سابق، -    . 213ص  ، 2015س
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ل تتطلب  ش ة، بهذا ا معاي تحقيق وا ون ا رؤية، وغيرها من ف مسافات ومدى ا ذا تقدير ا و
عبث تها يد ا ى أد مها أو تمتد إ جريمة قبل تزول معا ان ا ى م تقال إ  . (1)بسرعة الا

خصوم في  تحقيق الابتدائي، يجوز إجراؤها في غيبة ا ها شأن سائر إجراءات ا ة شأ معاي وا
ضرورة والاستعجال تي ا تقال (2)حا ه الا تحقيق فلا بطلان فيما يسفر ع ك إعمالا بسرية ا ، وذ

متهم ه مصلحة مع ملاحظة أن طلب(3)بحضور ا ت  ا ة إذا  معاي متهم إجراء ا  . وقد يطلب ا
تي  صورة ا واقعة على ا ة وقوع ا لجريمة، أو استحا ون  م فعل ا في ا ى  ذي لا يتجه إ ة ا معاي ا
مة  يه مح ت إ ذي اطمأ يل ا د شبهة في ا ون مجرد إثارة ا شهود، لا يعد أن ت رواها ا

موضوع  .(4)ا

جرائم  جرائم، فمن بين ا ل ا حقيقة في  شف ا حا  يست إجراء صا ة  معاي قذف وا سب وا ا
ى  تحقيق إ زوم ا ذي يترك أمر  تحقيق ا ة من إجراءات ا معاي ا فإن ا تزوير، ومن ه رشوة، وا وا

تي تباشرها سلطة ا  .(5)ا

يس في  حال إعادة مباشرتها، و ة مرة واحدة، ومع هذا تدعي ظروف ا معاي والأصل أن تتم ا
ة  معاي ك، فمثلا قد يباشر ا ع ذ ون ما قد يم قا ون من الأفضل إعادتها في ا تحقيق، وي في بدء ا

اقشة م اء ا ثمار، أو قد تظهر أث  . (6)ضوء ا

ئذ يقوم محقق  اقشة، حي م د ا تي أثارت أهميتها ع قاط ا ة بعض ا معاي ذا أغفلت ا وا 
جراء  اقشة، وا  م هما وجب استجلاؤ في ا قص فيها. فإن قام تعارض بي ة لاستفاء أوجه ا معاي ا

تحقيقتح لا اعتبر هذا ضعفا في ا  . (7)قيقات أخرى وا 

 
                                                           

1
عم،  -   م ي أبو عامر، سليمان عبد ا  . 718سابق، ص امرجع امحمد ز

2
ائية، ط  -   ج ذهبي، الإجراءات ا ي ا تبة عرب، د ب ن، 2إدوارد غا  . 416، ص 1990، م

3
ي،  -   شلقا  . 240سابق، ص امرجع اأحمد شوقي ا

4
ذهبي،  -   ي ا  . 416سابق، ص امرجع اإدوارد غا

5
عم،  -   م ي أبو عامر، سليمان عبد ا   .718سابق، ص امرجع امحمد ز

6
فتاح مراد،  -    . 271 – 270سابق، ص ص امرجع اعبد ا

7
فسه، ص  -   مرجع   .271ا
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ث ثا مطلب ا  ا

ة تفتيش وحجز الأد  الأمر با

بر عدد  تحقيق باتخاذ عدة إجراءات قصد جمع أ د قيامه بمهام ا تحقيق ع يقوم قاضي ا
مادة  ص ا في طبقا  ة ا ة الإثبات وأد ن من أد تحقيق، باتخاذ ق.إ.ج " 68/1م يقوم قاضي ا

ة  ة الاتهام وأد تحري عن أد حقيقة با شف عن ا ل تي يراها ضرورية  تحقيق ا جميع إجراءات ا
في ظرا ا اف  لاستئ غير قابلة  ة من قبل الأوامر الإدارية ا متعلقة بجمع الأد "، وتعتبر الأوامر ا

بر قدر  ها هو جمع أ غرض م ما ا دعوى إ ية ولا تمس بموضوع ا و ة قا ها لا تفصل في مسأ و
تحري.  بحث وا تسهيل عملية ا ة  ن من الأد  مم

ى الأوامر ا تطرق إ ك سوف  تفتيش )ومن خلال ذ ة، الأمر با فرعمتعلقة بجمع الأد  ا
ة )الأول فرع( الأمر بحجز الأد ي ا ثا  (. ا

فرع الأول  ا

تفتيش  الأمر با

يس من إجراءات  تحقيق الابتدائي، و لتفتيش، هو من إجراءات ا ية  و قا طبيعة ا من حيث ا
ي حقيقة حول جريمة مع شف عن ا ى ا ه إجراء يرمي إ فعل من جهة الاستغلال لأ ة وقعت با

ضبط  محقق أو الإذن به لأحد مأموري ا ب ا ه فإن مباشرته من جا سبتها هم معين. وم ثبوتها و
قيد عام  ابها وهذا ا افية على اتهام شخص معين بارت فعل، وتواجد دلائل  تفترض وقوع جريمة با

ان محل تفتيش  .(1)أي م

مادة  مشرع في ا عثور فيها  81وأجاز ا ن ا تي يم ن ا من ق.إ.ج مباشرة تفتيش جميع الأما
دستور  تي يضمن ا ازل ا م حال، ا ن هي بطبيعة ا حقيقة وأهم هاته الأما ما يفيد إظهار ا

ون قا تي يحددها ا حالات ا يها إلا في ا دخول إ  . (2)حمايتها وحيث يضمن ا

                                                           

1
عم،  -   م ي أبو عامر، سليمان عبد ا  . 721سابق، ص امرجع امحمد ز

2
سابق، ص  -   مرجع ا  .57علي شملال، ا
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مها بعدة شروط أهمها ما يلي:  تي أح  وا

قضائية  أن - ضبطية ا قضائية، بحيث لا يتولا مأمور ا لسلطة ا تفتيش مخولا أصلا  حق ا
مادة  حصر، في ق.إ.ج من خلال ا ة جاءت على سبيل ا ه  47إلا في حالات معي م

مادة  تحقيق ا جمهورية، أو ا يل ا توب من و ون وترجع  44وبعد إذن م قا فس ا من 
مدى ملائمة ا تقدير  يه سلطة ا  . (1)تفتيشإ

اية أو  - حة أو ج ون إما ج قا ل في ا فعل، وتش تفتيش متعلقا بجريمة وقعت با ون ا أن ي
غرامة وحدها، أما  ت ا ا و  ها، و مقررة  عقوبة ا ت ا ا ت جسامتها، أو طبيعتها وأيا  ا

فات فلا يجوز تفتيش الأشخاص أو  مخا اك ا ون ه ازل بصددها، حيث يجب أن ي م ا
ه اتهام  زه أو تواجد قرائن تدل على أ مراد تفتشيه، أو تفتيش م شخص ا ى ا موجه إ

جريمة  . 2حائز لأشياء تتعلق با

تفتيش أو الإذن به أي  حة قد وقعت بل يلتزم إجراء ا اية، أو ج اك ج ون ه في أن ت فلا ي
ما  ابها وا  افية، إما على اتهام شخص معين بارت محقق دلائل  دى ا حيازته لأشياء أن تتوفر 

  .(3)متعلقة بها

ة يجب أن يستوفي  حا غير فهو في هذ ا ازل ا يه م ذي تخضع إ تفتيش ا أما بخصوص ا
شروط الآتية:   ا

ي، وتسري عليه  - مه سر ا تفتيش وضمان احترام ا زل، وميعاد ا م يجب حضور صاحب ا
ذ ازل ا م تفتيش ا مقررة في باب ا ائية ا ام الاستث جري تفتيشه غائب، أو ي يأيضا الأح

حضور  .4يرفض ا

م يوجد أحد  - تفتيش، فإن  ان ا حاضرين بم حضور شخصين من أقاربه أو أصهار ا
شرطة علاقة تبعية قضاء أو ا ها وبين سلطة ا ون بي هم فبحضور شاهدين، لا ي  .(5)م

                                                           

1
قضائي،  -   تحقيق ا  . 89سابق، ص امرجع اأحسن بوسقيعة، ا

2
سابق، ص  علي شملال، -   مرجع ا  .57ا

3
عم،  -   م ي أبو عامر، سليمان عبد ا  . 723سابق، ص امرجع امحمد ز

4
سابق، ص  -   مرجع ا  .58علي شملال، ا

5
ظر  -   مادة أ ر. .ج، من ق.إ.ج83ا ذ ف ا سا  ، ا
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مادة  ام ا زل طبقا لأح م ى ا دخول إ ن.  45وأن يقع ا مس ق.إ.ج أي بحضور صاحب ا
ع عن  ذا امت ه، وا  ى تعيين ممثل  تحقيق دعوته إ حضور، وجب على قاضي ا فإذا تعذر عليه ا
سلطته.  خاضعين  موظفين ا تفتيش من غير ا حضور ا تحقيق،  ان هاربا يعين قاضي ا ك، أو  ذ

تخريب ان الأمر متعلق بجريمة من جرائم الإرهاب وا ه إذا  فقرة  غير أ مادة  06فإن ا  45من ا
مضافة غليها بموجب الأمر رقم  مؤرخ في  10-95ق.إ.ج ا "تعفي قاضي  1995-02-25ا

زامي في  تفتيش، غير إ متهم عملية ا ك أن حضور ا ور. ويفهم من ذ مذ تزام ا تحقيق من الا ا
شاهدين غير ضروري أيضا جرائم، ومن ثم فإن حضور ا فئة من ا  . (1)هذ ا

متهم بعد  ن ا ايات أن يقوم بتفتيش مس ج ، في مواد ا تحقيق وحد قاضي ا ه يجوز  غير أ
ك بحضور  ون ذ فسه وأن ي تفتيش ب خامسة صباحا، بشرط أن يباشر ا ة مساءا أو قبل ا ثام ا

جمهورية يل ا خامسة صباحا ولا بعد  .(2)و ساعة ا ن، قبل ا مسا بدء في تفتيش ا ولا يجوز ا
ة ثام  . (3)مساءا ا

تفتيش خارج  قاعدة، حالات يجوز فيها إجراء ا اء ا فقرة استث مادة أوردت في ذات ا غير أن ا
ية:  تا حالات ا ور، ويتعلق الأمر با مذ وقت ا  ا

مقررة  - ائية ا داخل وفي الأحوال الاستث موجهة من ا داءات ا زل، ا م طلب من صاحب ا
ن  تفتيش في مس ذا تم ا ا، وا  و ي، يجب قا مه سر ا تمان ا ا ب و يشغله شخص ملزم قا

سر  ضمان احترام ا لازمة  تدابير ا تحقيق أن يأخذ مقدما، جميع ا على قاضي ا
ي مه  . (4)ا

قيب  ك في حضور  تب محام فيتم ذ مثال، في م تفتيش على سبيل ا ذا فإن أجري ا وه
محلي، و  موثقين ا تب ا ان في م ذا  محلي وا  محامين ا صدد يعا حبس من ابب اقفي هذا ا

ية من  تين، وبغرامة ما ى س ى  200شهرين إ ل من أفشى أو 20000إ دا دج  أذاع مست
متهم  ك بغير إذن من ا ان ذ ا في الاطلاع عليه و و ه قا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة 

                                                           

1
سابق، ص  -   مرجع ا قضائي، ا تحقيق ا  .93أحسن بوسقيعة، ا

2
مادة راجع  -   ر. 82ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

3
ظر  -   مادة أ ر. 01، ف47ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

4
مادة  -   مادة 45ا ر. .ج، من ق.إ.ج63، ا ذ ف ا سا  ، ا



تحقيق ي:                                        أوامر ا ثا فصل ا  ا
 

 75 

ل ك  ذ يه و مرسل إ شخص ا د أو ا مست موقع بإمضائه على ا من استعمل  أو من خلفه أو ا
ك من ضرورات. ن ذ م ي ه ما  ى علمه م    ما وصل إ

تفتيش تعين  ان، ومتى تم ا تفتيش في أي م لمحقق مباشرة ا شروط، أجيز  ذا توفرت هذ ا وا 
تفتيش، وتراعى  ذي وقع فيه ا ن ا مس ك، يبين فيه صفة صاحب ا محقق تحرير محضر بذ على ا

مادة  بطلان، مع  48فيه مقتضيات ا فتها ا تي يترتب على مخا لإجراءات ا محددة  من ق.إ.ج ا
لا  موضوع، وا  تي يجب عرضها على قضاة ا مسائل ا تفتيش هو من ا دفع ببطلان ا علم أن ا ا

عليا مة ا مح حق في إثارتها لأول مرة أمام ا  .(1)سقط ا

ي ثا فرع ا  ا

ة  الأمر بحجز الأد

تفتيش هو ضبط ا غاية من ا ها ا شف ع ى ا تفتيش إ ها ا تي يتجه م صب لأشياء، ا وي
ضبط على الأوراق تي يضر إفشاؤها في (2)ا حقيقة، أو تلك ا فع في إظهار ا تي ت وثائق ا ، وا
تحقيق تج (3)سير عملية ا جريمة، أو ت اب ا ون قد استعمل في ارت ، الأسلحة والآلات، ول ما ي

ابها أو ما وافقت عليه  حقيقةعن ارت شف ا ل ما يفيد في  جريمة، و  . (4)ا

ن أن يفيد في إظ ذي يهدف ما يم تفتيش، ا ون مقترا با ضبط عادة ما ي حقيقة وا هار ا
شفها، فلا يجوز إذا تي  لمحقق و اقصة في إظهارها أو ا وثائق ا أن يضبط غير الأشياء وا

تحقيق، حيث يجب إحصاء الأشيا مطبوعة قرر وضعها يضر إفشاؤها بسر عملية ا وثائق ا ء وا
ية جاز  قود أو سبائك أو أوراق تجارية ذات قيمة ما ل ذا تعلق الأمر بضبط  في أحراز مختومة، وا 
ها من  تخلص م ن ا م ي عامة، ما  ة ا خزي اتب بإدلائها في ا ل تصريح  تحقيق ا قاضي ا

محافظة على حقوق أط حقيقة أو ا تحقيق، لإظهار ا دعوىضروريات ا  .  (5)راف ا

                                                           

1
مادة راجع  -   ر. 501ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

2
جزائية، د ذ ط، دار ا -   مات ا محا صبغي، أصول ا فتاح مصطفى ا لمطبوعات، مصر، عبد ا  . 350، ص 2002هدى 

3
ة  سابق، امرجع اعبد الله أوهابية،  -    . 219ص ، 2015س

4
صبغي،  -   فتاح مصطفى ا  . 350سابق، ص امرجع اعبد ا

5
ظر  -   مادة أ ر.  84ا ذ ف ا سا  من ق.إ.ج، ا
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مادة  ص ا ك ت ذ عثور فيها  81و ن ا تي يم ن ا تفتيش في جميع الأما ق.إ.ج على أن ا
صين ما يلي:  حقيقة ويستفاد من هذين ا مفيدة لإظهار ا  على الأشياء ا

 ل ما ي دات و مست ه يجوز ضبط الأشياء وا جريمةأولا: أ اب ا  ون قد استعمل في ارت
حقيقة  شف ا ل ما يفيد في  جريمة، وبصفة عامة  تج اقترافها، أو ما وقعت عليه ا أو 

ان لم سبة  تفتيش با  .(1)مع مراعاة قيود ا

 ه إيداع ملاحضاته متهم، ويطلب م يا: ثم تعرض هذ الأشياء على ا عليها ويعمل  ثا
توقيع اعه عن ا ر فيه امت متهم أو يذ ك محضر يوقع عليه، من ا ان (2)بذ ذا  . وا 

فسه وقبل  تحقيق الاطلاع عليها ب وثائق، يتعين على قاضي ا صب على ا حجز ي ا
لقيام بعملة  قضائية  شرطة ا دب أحد ضباط ا تحقيق أن ي قاضي ا حجزها إذا سبق 

هذا الأخي حجز، يجوز  حجزا   .(3)ر أن يطلع على وثائق موضوع ا

تحقيق أن يضبط  قاضي ا ه لا يجوز  متهم، فإ دفاع على ا ة حرية ا فا مشرع على  حرص ا
هما لأداء  متهم  تي سلمها ا دات ا مست لأوراق وا خبير الاستشاري  متهم، أو ا دى مدافع ا

ة بي متباد مراسلات ا يها بها ولا ا تي عهد إ مهمة، ا قضيةا  . (4)هما في ا

تي تدور بين  مراسلات ا تي تقضي باحترام سرية ا عامة، ا لقاعدة ا يد  ص تأ ويعد هذا ا
دى  ت  ا ما وجدت سواء  مراسلات أي ك ضبط هذ ا ذ خبير الاستشاري، و متهم ومحاميه، أو ا ا

فسه أو في  متهم ب دى ا ت  ا ص أو  ما ورد با خبير،  محامي أو ا محادثات ا بريد وا اتب ا م
ذا إرسال  مراسلات بحيث لا يراقب هاتفه أو تسجيله و متهم ومحاميه، فهي من ا شخصية بين ا ا

محامي ى ا   .   (5)الأوراق إ

                                                           

1
ي بغدادي،  -    . 176 – 175سابق، ص ص امرجع اجيلا

2
صبغي،  -   فتاح مصطفى ا  . 351سابق، ص امرجع اعبد ا

3
قضائيأحسن بوسقيعة،  -   تحقيق ا  . 351سابق، ص امرجع ا، ا

4
فسه، ص  -   مرجع   .94ا

5
ذهبي،  -   ي ا  . 428 – 427سابق، ص ص امرجع اإدوارد غا
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تب  لها ويختم عليها وي تي تضبط في حرز مغلق، وتربط  وتوضع هذ الأشياء والأوراق ا
مح محضر ا ختم تاريخ ا شريط داخل ا ذي رز، ويضبط تلك الأشياء على ا موضوع ا ى ا ويأشر إ

ضبط من أجله  .(1)حصل ا

قاضي  ية يجوز  تجارية ذات قيمة ما سبائك، أو الأوراق ا قود أو ا حجز يتعلق با ان ا ذا  وا 
لاحتفاظ بها اك داع  ن ه مك ي ة، ما  لخزي تابة بأدائها  ل تحقيق أن يرخص   . (2)ا

متهم مصحوبا بمحاميه، أو بعد استدعائها  ولا يجوز فتح الأحراز مختومة، إلا بحضور ا ا
ة  ديه في حا حجز  تحقيق، يتم ا متهم ومحاميه يتعين على قاضي ا ى ا ا، وبالإضافة إ و قا

حضور فتح الأحراز غير  دى ا حجز   .(3)ا

رابع مطلب ا  ا

دب   خبيرالأمر ب

تحقيق، بعض ا اء سريان ا محقق أث ى خبرة عملية قد تعترض ا شفها إ تي يحتاج  مسائل ا
مستخدمة في  مادة ا وفاة وساعة وقوعها وتحديد ا تحديد سبب ا ى مهارة خاصة  دقيقة، تحتاج إ
ا يحتاج  ل ف تي تش مسائل ا ك من ا ى غير ذ فاءتها إ سيارة و مفرقعات، وسرعة ا وع ا قتل، و ا

ها أهلها ى خبرة  شرعي (4)في فك رموز إ طب ا ثيرة: ا تخصصات وهي  . وهم على مختلف ا
تخصصات ائي ... وخبراء آخرين في مختلف ا ج عمل ا بصمات وا  . (5)خبراء ا

مادة  ص ا تحقيق طبقا  قاضي ا ة ذات ق.إ.ج " 143يجوز  دما تعرض عليه مسأ ع
عامة، أو ا يابة ا اء على طلب ا دب خبير، إما ب ي، أن يأمر ب فسهطابع ف  خصوم من تلقاء 

خصوم"  تحقيق أو من ا قاضي ا ثرو خبير من (6)دب خبير أو أ تحقيق ا ، يختار قاضي ا

                                                           

1
صبغي،  -   فتاح مصطفى ا  . 351سابق، ص امرجع اعبد ا

2
ظر  -   مادة أ ر. .ج، من ق.إ.ج4، ف184ا ذ ف ا سا  ، ا

3
قضائي،  -   تحقيق ا  . 95 – 94سابق، ص ص امرجع اأحسن بوسقيعة، ا

4
عم،  -   م ي أبو عامر، سليمان عبد ا  . 719سابق، ص امرجع امحمد ز

5
فتاح مراد،  -    . 300سابق، ص امرجع اعبد ا

6
ظر  -   مادة أ ر. ، .ج، من ق.إ.ج144ا ذ ف ا سا  ا
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ه بصفة  ه لا يجوز  يابة، غير أ قضائية، بعد استطلاع رأي ا س ا مجا ذي تعد ا جدول ا ا
ور مذ جدول ا ائية وبأمر مسبب تعيين خبير غير مقيد با  .(1)استث

قيام ببعض الأعمال  والأصل ضرورة ا ظرا  محقق و خبير بعمله بحضور ا هو أن يقوم ا
تحقيق أن يصدر أمر يبين  ررة أو لأي سبب آخر وجب على قاضي ا تحضيرية أو تجارب مت ا

ته تحقيقات وما يراد إثبات حا واع ا  .  (2)أ

مطروحة عليه، ويح ية ا ف ة ا مسأ ظر في ا ل فاءته  خبير  تحقيق في يختار ا دد قاضي ا
خبير دبه مهمة ا ك فله أن يستعين بمن (3)أمر  فسه، مع ذ خبير عمله ب . والأصل أن يباشر ا

يمين.  تحليفهم ا حاجة  ة بهم ومن اختصاصيين دون ا  يرى الاستعا

قيام  ة به على ا ين بمن يرى الاستعا تحقيق أن يستعين في ت معين في ا طبيب ا فا
 . (4)بمأموريته

خامس مطلب ا  ا

مؤقت حبس ا وضع في ا  الأمر با

متهم مؤقتا أو  تشريعات حبس ا ما تسميه بعض ا مؤقت أو الاحتياطي  حبس ا يقصد با
تلافها أو  ة وا  متهم بالأد خوف من عبث ا ا ك  ى ذ بصفة احتياطية من إقامة مبررات تدعو إ

غاية من  ون ا ضحية، بل وقد ت شهود أو ا متهم من تأثير على ا حبس الاحتياطي هو حماية ا ا
ي عليه مج تقام ذوي ا  .(5)ا

                                                           

1
ظر  -   مادة أ ر 145ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج ا

2
ظر  -   عم، أ م ي أبو عامر، سليمان عبد ا  . 719سابق، ص امرجع امحمد ز

3
ظر  -   مادة أ ر. 146ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

4
ظر  -   مادة أ ر. 152ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

5
 . 82ص سابق، امرجع اعلي شملال،  -  
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متهم في احترام حريته  ة وحق ا دو صراع بين سلطة ا مؤقت من بين مظاهر ا حبس ا يعد ا
متهم.  حرية ا ك فيه سلب  تحقيق ومع ذ يته، على اعتبار أن هذا الإجراء من إجراءات ا سا وا 

ائي لا يجو  ه جزاء ج ةوالأصل أ م قضائي صادر بالإدا  .(1)ز توقيعه إلا بح

ون رقم  حبس الاحتياطي، فبصدور قا ما يسمى با مؤقت  حبس ا مؤرخ في  08- 01وا
ون رقم 2001 جوان 26 قا متمم  معدل وا متضمن  1966جوان  08، مؤرخ في 155-66، ا ا

ه "إجراء من إجراءات  تحقيق بأ صادر عن قاضي ا مؤقت ا حبس ا ن تعريف ا ق.إ.ج ، يم
تحقيق بقرار مسبب حرية  لف با م تحقيق ا ائي يسلب بموجب قاضي ا تحقيق ذو طابع استث ا

اء عل عقابية ب مؤسسة ا ى ا حبس، بإيداعه إ حة معاقبا عليها با اية أو ج متابع بج متهم، ا ى ا
ون قا تي قررها ا لضوابط ا لتمديد وفقا  رة إيداع محددة قابلة   .(2)مذ

وض اول شروط ا مؤقت )ت حبس ا فرعع في ا مؤقت )الأول ا حبس ا فرع( مدة ا ي ا ثا  (.ا

فرع الأول  ا

مؤقت حبس ا وضع في ا  شروط ا

مادة  صت ا رر من الأمر  123قد  يو 23مؤرخ في  02-15م معدل 2015 يو ، ا
مؤقت على معطيات  حبس ا وضع في ا ه يجب أن يؤسس أمر ا جزائية، أ متمم لإجراءات ا وا

قضية تفيد:   مستخرجة من ملف ا

  قضاء أو لمثول أمام ا افية  ات  لمتهم أو عدم تقديمه ضما عدام مواطن مستقر  أولا: ا
ت الأفعال جد خطيرة  .(3)ا

  مؤقت هو حبس ا يا: أن ا ع ثا م مادية أو  ة ا حجج أو الأد لحفاظ على ا وحيد  الإجراء ا
ى  اء قد يؤدي إ شر متهمين وا تفادي تواطؤ بين ا ضحايا أو  شهود أو ا ضغوط على ا ا

حقيقة شف عن ا  .(4)عرقلة ا

                                                           

1
سابق -   مرجع ا  .82، ص علي شملال، ا

2
حيل الأخضر،  -    . 9 – 8سابق، ص ص امرجع ابو

3
ة سابق،امرجع اعبد الله أوهابية،  -    . 477ص  ، 2015س

4
 . 83سابق، ص امرجع اعلي شملال،  -  
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  وقاية من حدوثها من لجريمة وا متهم أو وضع حد  حماية ا حبس ضروري  ثا: أن ا ثا
 . (1)جديد

 :قضائية دون مبرر  رابعا رقابة ا مترتبة عن إجراءات ا تزامات ا متهم بالا عدم تقيد ا
 . (2)جدي

  ه بهه بأن  متهم وي ى ا حبس شفاهة إ وضع في ا تحقيق أمر ا  03خامسا: يبلغ قاضي ا
افه تبليغ لاستئ  .(3)أيام من تاريخ هذا ا

ي ثا فرع ا  ا

مؤقت حبس ا  مدة ا

ايات.  ج ح ومواد ا ج مواد ا سبة  مؤقت أو الاحتياطي با حبس ا  ميز فيما يتعلق بمدة ا

ح  ج  أولا: في مواد ا

مادتين  ى ا رجوع إ حبس  02-15من الأمر  125و 124با ، أن مدة ا ور أعلا مذ ا
ما يلي:  ح  ج مؤقت في مواد ا  ا

متهم مدة شهر واحد  -أ  حبس ا

حد الأقصى لا يجوز في مواد  ان ا جزائر حبسا مؤقتا إذا  مقيم با متهم ا ح، أن يحبس ا ج ا
تي  جرائم ا اء ا وات باستث مدة تساوي أو تقل عن ثلاثة س حبس  ون هو ا قا مقررة في ا لعقوبة ا
ة لا تتعدى  حا عام، وفي هذ ا ظام ا ى إخلال ظاهر با ها أدت إ سان أو أ ها وفاة إ تجت ع

حبس لتجديد مدة ا  .(4)شهر واحد غير قابل 

 

 
                                                           

1
سابق -   مرجع ا  .83، ص علي شملال، ا

2
 . 83سابق، ص امرجع اعلي شملال،  -  

3
رات في ق.إ.ج،  -    . 202سابق، ص امرجع امحمد حزيط، مذ

4
 . 83سابق، ص امرجع اعلي شملال،  -  
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متهم مدة أربعة أشهر تجدد مرة واحدة  -ب  حبس ا

حد  ون ا دما ي ح ع ج مؤقت أربعة أشهر في مواد ا حبس ا لا يجوز أن تتجاوز مدة ا
مدة إلا مرة واحدة  وات، ولا يجوز تمديد ا ون يزيد عن ثلاث س قا ها في ا لعقوبة  مقررة  الأقصى ا

لمادة  جمهورية وبأمر مسبب طبقا  يل ا من الأمر  125لأربعة اشهر أخرى بعد استطلاع رأي و
ور أعلا 15-02 مذ  . (1)ا

ايات  ج يا: في مواد ا  ثا

لمادتين  رر من الأمر  125و 125/1طبقا  مؤقت في  02-15م حبس ا ق.إ.ج، أن ا
ما يلي:  ايات يتحدد  ج  مواد ا

متهم مدة أربعة أشهر تجدد مرتين -أ  حبس ا

ايات أربعة  ج مؤقت في مادة ا حبس ا ون مدة ا ضرورة أشهرت ه إذا اقتضت ا ، غير أ
جمهورية أن يصدر أمرا  يل ا تحقيق بعد استطلاع رأي و قاضي ا دعوى يجوز  ى ملف ا ادا إ است

مادة  ص ا ل مرة طبقا  مدة أربعة أشهر في  مؤقت مرتين  حبس ا رر  125مسببا بتمديد ا  1م
ورة أعلا مذ     .(2)من ق.إ.ج ا

متهم مدة أربعة -ب  أشهر تجدد ثلاث مرات  حبس ا

مؤبد أو  سجن ا ة، أو ا مدة عشرين س مؤقت  سجن ا اية معاقب عليها با إذا تعلق الأمر بج
مؤقت ثلاثة مرات، ولا يجوز أن يتجاوز أربعة  حبس ا تحقيق تمديد مدة ا قاضي ا الإعدام يجوز 

مادة  صا ا ل مرة طبقا  رر  125أشهر في  ورة أعلا 1م مذ  .(3)من ق.إ.ج ا

مؤقت مرة واحدة بأربعة  حبس ا تحقيق أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد ا قاضي ا ويجوز 
لمادة  ، طبقا  ة أعلا مبي لحبس ا قصوى  مدة ا تهاء ا ك خلال أجل شهر قبل ا أشهر أخرى وذ

125/1  . ورة أعلا مذ  من ق.إ.ج ا
                                                           

1
مادة راجع  -   ر.125ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج.ج، ا

2
ظر  -   مادة أ رر  125ا ر. 1م ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

3
ظر  -   مادة أ ف2، ف 125ا سا ر.  ، من ق.إ.ج، ا ذ  ا
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ن أن يتجاوز أربعة  وفي مؤقت لا يم حبس ا تي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد ا ة ا حا ا
لتجديد  .(1)أشهر غير قابلة 

ي  -ج وط تراب ا ة إجراء خبرة أو تلقي شهادات خارج ا مؤقت في حا حبس ا  تمديد ا

مادة  ام ا ه  02-15من الأمر  125طبقا لأح تحقيق بإجراء من ق.إ.ج أ إذا أمر قاضي ا
تائجها تبدو  ت  ا ي و وط تراب ا ة أو تلقي شهادات خارج ا خبرة أو اتخاذ إجراءات جمع الأد

حقيقة،  لحبس حاسمة لإظهار ا قصوى  مدة ا تهاء ا تحقيق في أجل شهر قبل ا ه قاضي ا يم
فقر  صوص عليها في ا م ال ا لأش ، من 8، 7، 6، 5ات أن يطلب من غرفة الاتهام، وفقا 

مادة  مؤقت 125/1ا حبس ا  . (2)تمديد ا

لتجديد أربعة مرات  مدة أربعة أشهر قابلة  مؤقت  حبس ا غرفة الاتهام تمديد ا ويجوز 
ة أعلا مبي ى ا فقرة الأو ورة في ا مذ ال ا فس الأش  . 3ب

ل مرة، ويطبق في هذ  ل ن أن يتجاوز أربعة أشهر في  مؤقت لا يم لحبس ا تمديد 
فقرتين  ام ا ة أح حا مادة  12و 11ا  . (4)من ق.إ.ج 1-125من ا

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
ظر  -   مادة أ ر3، ف 1 - 125ا ذ ف ا سا سابق، ص ، من ق.إ.ج، ا مرجع ا قلا عن، علي شملال، ا  ،84. 

2
مادة،  -   رر، ف 125ا ر. 1، م ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج.ج، ا

3
مادة،  -   رر، ف 125ا ر.1، م ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج.ج، ا

4
مادة -   رر، ف 125، ا ر. 4، 3، م ذ ف ا سا   ، من ق.إ.ج.ج، ا
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ث ثا مبحث ا  ا

د  صادرة ع تحقيق هايةالأوامر ا  ا
مها عدة عوامل تتعلق بطبيعة تعقد وصعوبة تحقيق متغيرة وتح ل قضية  ظرا لأن مدة ا

ن  ة ومحددة، فحتى وا  ية معي تحقيق بمدة زم م يربط ا جزائري في ق.إ.ج  مشرع ا على حدى، فا
تسرع وتأخر في إصدار الأوامر  سرعة في الإجراءات دون ا تحقيق هو ا ان مطلوبا من قاضي ا

لسلطة ا هايته متروك  تحقيق  ك فإن تحديد وقت بلوغ ا تهاء من عمله، فمع ذ د الا هذا ع تقديرية 
قاضي فذ جميع . (1)ا معروض عليه، وست ملف ا ة في ا اعة معي ى ق دما يصل هذا اخير إ وع

تصرف في ملف  ون ا تحقيق وي تهاء ا قيام بها، يعلن عن ا ن من ا تي تم لازمة وا الإجراءات ا
تحقيق ل أوامر تصدر من قاضي ا تحقيق في ش  .  (2)ا

مبحث  اول في هذا ا لمتابعة )الأمر بأت مطلبلا وجه  مة الأول ا ى مح ة إ ( الأمر بالإحا
ح ) ج فات أو ا مخا مطلبا ي ا ثا ث(، )ا ثا مطلب ا دات أو ملفات ا مست ( الأمر بإرسال ا

عام،  ائب ا ى ا دعوى إ رابع)ا مطلب ا تصرف(ا واجب توفرها في أمر ا شروط ا مطلب ، )ا ا
خامس تحقيق. (ا تصرف في ا مترتبة على أوامر ا  الآثار ا

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
هدى،  -   فرسي د ذ ط، دار ا جزائري وا تشريع ا وي، دراسة مقارة بين ا مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو سليم صمودي، ا

جزائر،   . 59، ص 2006ا
2
جزائية،  -   ون الإجراءات ا رحمان خلفي، محاضرات في قا  .200سابق، ص امرجع اعبد ا
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مطلب الأول  ا

لمتابعة  الأمر بأن لا وجه 

ان قد أجرا وبموجبه يعلن رغبته في  ذي  تحقيق ا تصرف في ا تحقيق ا ى قاضي ا يتو
لمتابعة.  ون أمام ما يسمى أمر بألا وجه  ئذ ت دعوى لأغراض ما، فحي سير في ا ف عن ا  ا

سلطة  تفى ببيان ا جزائري تعريفا في ق.إ.ج بحيث ا مشرع ا ه ا ذي لا يضع  وهو الأمر ا
مختصة بإصدار  . (1)ا

فقه قصد وفي ظل غياب تعريف بأ ى ا لجوء إ ك يجبرا با ون، فذ قا متابعة في ا لا وجه 
ه "أمر  عام وعرف على أ ه ا اك إجماع حول مضمو تعريف بهذا الأمر، حيث ه قضائي من ا

تحقيق الابتدائي. اء ا تحقيق يصدر حسب الأصل أث تصرف في ا  أوامر ا

ه  شف ع ما  ظرا  دعوى  سير في ا تحقيق، يعلن فيه إيقاف ا لف با م تحقيق ا قاضي ا
سير فيها وهو يجوز حجية  ذي يحول دون ا حائل ا افي أو ا تحقيق من عدم وجود الأساس ا ا

وع خاص  .(2)من 

ل وقائع  والأمر سبة  تحقيق با هي ا لي أو جزئي، فالأول ي ون  لمتابعة، قد ي بألا وجه 
تهمة  سبة  متهمين با تهم وا ة تعدد ا تحقيق في حا هي ا ي في ثا ها، أما ا متابعين  دعوى وا ا

لمتهم بذاته سبة  ها وبا   .(3)يعي

لمتابعة ) ية لأمر بألا وجه  و قا لطبيعة ا تطرق  فس ( شروط إصدار الأمر بألا رع الأولا
لمتابعة ) يوجه  ثا فرع ا لمتابعة ا تحقيق أمر بأن لا وجه  تي يؤسس عليها قاضي ا ( الأسباب ا

ث) ثا فرع ا لمتابعة )أ( حجية الأمر با رابعلا وجه  فرع ا  (. ا

 

                                                           

1
ظر  -   مادة أ ر. .ج، من ق.إ.ج3ف  70ا ذ ف ا سا  ، ا

2
ظر  -   مادة أ ر. 167ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

3
ي بغدادي،  -    . 197سابق، ص امرجع اجيلا
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فرع الأول  ا

لمتابعة ية لأمر بألا وجه  و قا طبيعة ا  ا

لمتابعة تحقيق سلطة تقديرية لإصدار أمر بأن لا وجه  قاضي ا مشرع قد أعطى  ، 1إن ا
مادة ) اية أو  أذا، ق.إ.ج( "1ف 163حيث قرر في ا ون ج وقائع لا ت تحقيق أن ا رأى قاضي ا

جريمة ما زال  ان مقترف ا متهم، أو  افية ضد ا ه لا توجد دلائل  فة أو أ حة أو مخا ج
متهم" متابعة ا  .مجهولا، أصدر أمرا بأن لا وجه 

تحقيق الابتدائي، بعد  اء ا تحقيق أث ذي يصدر قاضي ا لمتابعة هو ا فالأمر بأن لا وجه 
ة الإثبات  في وأد ة ا موازة بين أد ه با تهمة وتحقيق موضوعها تحقيقا شاملا، يسمح  فحص ا

جزائية دعوى ا تقاوم ا حة  يست صا تي هي عليها  ة ا حا قضية با  .(2)ويرجح بأن ا

ي ثا فرع ا  ا

لمتابعة  شروط إصدار الأمر بأن لا وجه 

تصرف في  ي أمر قضائي، ومن أوامر ا لمتابعة  تحقيق أمر بأن لا وجه  يصدر قاضي ا
ا.  لا معي تحقيق يجب أن يستوفي شروط موضوعية وش  ا

مختصة بإصدار الأمر بأأولا:  جهة ا تحقيق الابتدائي:ا تهاء من ا لمتابعة عقب الا  لا وجه 

قاعدة عا تحقيق  ه صفة إن قاضي ا ذي  ي إصدار أمر بأمة هو ا تا لمتابعة وبا لا وجه 
تحقيق  طبق إلا قاضي ا تصرف فيها، لا ت دعوى يملك ا تحقيق في ا فإن قاعدة من يملك ا

تحقيق دون سوا لف بإجراء ا م  . 3ا

 

                                                           

1
ي بغدادي،  -    .193سابق، ص امرجع اجيلا

2
فسه، ص  -   مرجع   .193ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا  .89علي شملال، ا
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تحقيق  ى قاضي ا ه إصدار مثل هذا الأمر إ ه يعود  جزائري أقر صراحة بأ مشرع ا فا
تحقيق دون لفة بإجراء ا م ملحقين به ا تحقيق الآخرين ا  .(1)قضاة ا

لمتابعة: موضوعية لإصدار الأمر بأن لا وجه  شروط ا يا: ا  ثا

هاية إن الأمر بأ وضع  تحقيق،  لف با م تحقيق ا ما يصدر قاضي ا لمتابعة، إ لا وجه 
ة  ة الإثبات وأد ك بعد قيامه بدور إيجابي في جمع أد تحقيق الابتدائي، وذ في، وبغية مرحلة ا ا

حقيقة ى ا وصول إ ه (2)ا ون  ون صادرا بعد إجراء تحقيق، حتى ي ، فهذا الأمر يشترط أن ي
ون أساسا لإصدار الأمر بأن لا وجه  حا لأن ي عمل تحقيقا قضائيا صا طبيعة قضائية فلا يعتبر ا

قضائي،ى فإذا  عمل ا شروط ا عمل مستوفيا  ون هذا ا ن أن ي ه شرط لمتابعة، فلا يم تخلف م
قضائي     . (3)فقد طابعه ا

ثا:  لية :ثا ش شروط ا  ا

لف ب م تحقيق ا تحقيق حين إصدار أمر بأعلى قاضي ا لمتابعة، أن يراعي إجراء ا لا وجه 
ية:  تا لية ا ش لشروط ا  فيه استيفائه 

تابة:  -1  ا

ون في الأمر بأ قا توبا مثله مثل جميعيشترط ا ون م أوامر قاضي  لا وجه، أن ي
تحقيق ون من عدمه(4)ا لقا تحقق من مدى مطابقته وموافقته  يد وا تأ زة ا تابة هي بم . (5). فا

متهم، اسم الأب والأم، وتاريخ  قب ا ات الآتية، وهي اسم و بيا بغي أن يتضمن ا وهذا الأمر ي
لواقعة ي  و قا وصف ا ذا ا ته، و قامته ومه ميلاد وا   .(6)ا

                                                           

1
مادة راجع  -   ر. 3، ف 70ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

2
جامعي،  -   ر ا ف ائية، دراسة مقارة، د ذ ط، دار ا ج دعوى ا قبلاوي، الأمر بأن لا وجه لإقامة ا محمود عبد ربه، محمد ا

 . 4- 3، ص ص 2005مصر، 
3
فسه،  -   مرجع   . 4ص  ا

4
ظر  -   مادة أ ر. ، من ق.إ.ج، 2، ف 68ا ذ ف ا سا  ا

5
سعودية، دراسة مقارة، د ذ ط، دار الإدارة  -   ة ا ممل ائي وتطبيقاتها في ا ج تحقيق ا دين، أصول ا رحمان تاج ا ي عبد ا مد

سعودية،  عربية ا ة ا ممل شر، ا ل عامة   .273، ص 2004ا
6
مادة راجع  -   ر. 169ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا
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ت -2  : يببسا

ى إصدار قاضي  تحقيق إ تي دعت قاضي ا لمتابعة الأسباب ا ر في الأمر بأن لا وجه  يذ
دقة الأسباب  يه وتحديد على وجه ا سوبة إ م لواقعة ا ي  و قا وصف ا ر بها ا ما يذ تحقيق،  ا

افية دلائل ا تي من أجلها توجد هذ ا  .(1)ا

لمتابعة باعتبار مقرر فالأمر بأ سيبهلا وجه  اء ب جديته (2)قضائيا، يجب الاعت ا  ، ضما
تحقيق، أسباب تحول في  ه قاضي ا وحرصا على ألا يصدر إلا بعد تحقيق جدي استخلص م

متهم مة ا  . (3)تقدير دون محا

قاعدة عامة  طعن فيها  مشرع قابليتها  تي أجاز ا ك فهذا الأمر من الأوامر ا فضلا عن ذ
وسي ان تثبيت ا طعن فيه أو رفضهومن ثم  اقشة وتحديد قيمته من حيث قبول ا ى م  .(4)لة إ

تبليغ  – 3  ا

ي، وهذا  مد مدعي ا ا ا ر ه ذ يهم، ويخص با من يع لمتابعة، يبلغ  بصدور بألا وجه 
اف طعن في الاستئ ه ا ي يبدأ م تبليغ يعد ضروري   . (5)ا

 

 

 

 

 

                                                           

1
مادة راجع  -   ر..ج، من ق.إ.ج2ف ، 169ا ذ ف ا سا  ، ا

2
ي بغدادي،  -    . 193سابق، ص امرجع اجيلا

3
قبلاوي،  -    . 23سابق، ص امرجع امحمود عبد ربه، محمد ا

4
ي،  -   جيب حس  . 630سابق، ص امرجع امحمود 

5
جزائية،  -   ون الإجراءات ا رحمان خلفي، محاضرات في قا  . 203سابق، ص امرجع اعبد ا
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ث ثا فرع ا  ا

لمتابعة  أسباب أمر بألا وجه 

موضوعية  ية أو ا و قا ى وجوب توافر أحد الأسباب ا لمتابعة، إ د تسبيب الأمر بألا وجه   .(1)يست

ية  و قا  أولا: الأسباب ا

مشرع عن هاته الأسباب بــ: " فةعبر ا حة أو مخا اية أو ج ون ج وقائع لا ت فإذا  (2)"أن ا
فة، يجب عليه  حة ولا مخا اية ولا ج ون ج لمتهم لا ت سوبة  م تحقيق أن الأفعال ا رأى قاضي ا

لمتابعة.   إصدار أمر بألا وجه 

وقائع لا يعاقب عليها  ت ا ا لمتابعة إذا  تحقيق إصدار أمر بألا وجه  قاضي ا ن  ويم
ية م و قا اصرها ا واقعة لا تملك ع ت ا ا ون، أو  قا سببية ا رابطة ا وي أو ا مع ن ا ر عدام ا ثل ا

سن  ية مثل صغر ا مسؤو ع ا ع من موا وجود ما لمتابعة  ن أن يصدر أمرا بألا وجه  ما يم
زوجين سرقة بين ا عقاب، مثل ا ع ا ع من موا ون ومن ما ج  . (3)وا

موضوعية  يا: الأسباب ا  ثا

واقعة لا تخضع  ت ا ا ة ما إذا  تحقيق ص تحريم، وتقوم في حا دما يفتح قاضي ا أي ع
ت من  ا ون جريمة أو  متهم لا ت ى ا سوبة إ م ى أن الأفعال ا هايته إ تحقيقه ويتوصل في 

مبررة   .(4)الأفعال ا

تحقيق أن يصدر  قاضي ا ن  ه يم ون وم قا يس با وقائع، و موضوعية با تتعلق الأسباب ا
ة  براءة على أد ة ا اك تراجح في أد ان ه افية، أو  ة غير  ت الأد ا لمتابعة إذا  أمرا بألا وجه 

ن موجودة أصلا م ت متهم  ى ا سوبة إ م واقعة ا ة، أي أن ا  . (5)الإدا

                                                           

1
 . 449سابق، ص امرجع اعبد الله أوهابية،  -  

2
ظر  -   مادة أ ر. 163ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

3
جزائية، مرجع سابق، ص  -   ون الإجراءات ا رحمان خلفي، محاضرات في قا  . 203عبد ا

4
ي بغدادي،  -    . 193سابق، ص امرجع اجيلا

5
رحمان خلفي، محا -    . 204سابق، ص امرجع ا، رات في ق.إ.ج.جضعبد ا
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رابع فرع ا  ا

لمتابعةحجي  ة الأمر بألا وجه 

دعوى  سير في ا ية هامة، ومن بين هذ الآثار إيقاف ا و لمتابعة آثار قا لأمر ألا وجه 
متهم  خلاء سبيل ا لأمر وا  ك بعدم اتخاذ أي إجراء لاحق  ذي بلغته وذ حد ا د ا عمومية، ع ا

ه لمتابعة  د حبسه، أي أن الأمر بألا وجه  زوال س محبوس مؤقتا  حجية تحول دون اتخاذ إجراء  ا
غائه م يطرأ سبب لإ رجوع فيه ما  ها ا مختصة، فلا يجوز  سلطة ا  .(1)من طرف ا

دافع من ثمة اتخاذ أي إجراء من  هذا الأمر وا جوهري  دعوى هو الأثر ا ويعد إيقاف سير ا
متهم أمام جهات قضائية أخرى، وفضلا عن  ة ا تحقيق، وهو عدم إحا هذا الأثر إجراءات ا

جوهري تحقيق (2)ا لف بإجراء ا م تحقيق ا لمتابعة من قاضي ا ، فمتى صدر الأمر بألا وجه 
ها فيما يلي:  ن إجما ك عدة آثار يم  ترتب على ذ

محبوس مؤقتا:  أولا: متهم ا  الإفراج عن ا

ن  م ي متهم ما  قاعدة عامة، الإفراج عن ا لمتابعة  محبوسا يترتب على الأمر بألا وجه 
جمهورية يل ا اف من قبل و طعن باستئ لمتابعة  ، وهذا (3)سبب آخر أو تعرض الأمر بألا وجه 

لمتابعة.  ه بمجرد صدور أمر بألا وجه  متهم سيفرج ع ضرورة أن ا يس با ه  ي أ  يع

متهمين  ويتعين متابعة بإفراج عن ا هاء جميع آثار ا تحقيق، فضلا عن إ على قاضي ا
لمتهمين  سبة  ون قد حصلها با دما ي ة لأصحابها ع فا غ ا محبوسين مؤقتا، إرجاع مبا ا

ب    .(4)الأجا

 

 

                                                           

1
 . 451عبد الله أوهابية، مرجع سابق، ص  -  

2
فسه، ص  -   مرجع   .451ا

3
مادة راجع  -   ر. .ج، من ق.إ.ج170، 163ا ذ ف ا سا  ، ا

4
مادة راجع  -   ر. .ج، من ق.إ.ج135، 134ا ذ ف ا سا  ، ا
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يا: قضائية ثا لرقابة ا  وضع حد 

لمتابعة  يترتب تحقيق بأن لا وجه  لف با م تحقيق، ا صادرة عن قاضي ا على الأوامر ا
حريته بديل  متهم  ان قد فرضها على ا تي  قضائية ا لرقابة ا  . (1)وضع حد 

ثا:  قبض أو الإحضار: ثا شخص موضوع الأمر با بحث عن ا ف عن ا  ا

صادر في حقه أمر بألا وجه  متهم ا ان ا قبض أو الإحضار إذا  لمتابعة، موضوع أمر با
قبض عليهم أو إحضارهم يصدر أمرا بألا وجه  يين با مع قضائية ا شرطة ا وجب اختيار ضابط ا

ه بحث ع ف عن ا  .(2)لمتابعة حتى يتم ا

مادة  رابعا: ام ا متهم عقليا لأح عقوبات:  21إخضاع ا ون ا  من قا

اب" اء ارت متهم أث ون ا ة  جريمة غير في حا ته ه ا ت حا ا عقلية، و امل قوا ا متمتع ب
يا على  لمتابعة مب ان إصدار أمر بألا وجه  ، و فسه وعلى غير ل خطرا على  ت تش هذ مازا

فسية متهم في مؤسسة  تحقيق الأمر بحجز هذا ا عارض، وجب على قاضي ا  ". هذا ا

مضبوطة:  خامسا: تصرف في الأشياء ا  ا

مضبوطةيبت قاضي " وقت شأن رد الأشياء ا فس ا تحقيق في  ، فمن واجب قاضي (3)"ا
ه  اء على طلب من  فسه، أو ب لمتابعة من تلقاء  د إصدار أمرا بألا وجه  تحقيق أن يفصل ع ا
تي يسمح بها  لحالات ا مضبوطة، وفقا  تصرف في الأشياء ا يفية ا مصلحة في استيرادها، في 

ون قا متابعة، تبعا  مما .(4)ا توفيق سير ا تيجة ضرورية  مضبوطة هي  ي أن رد الأشياء ا يع
لمتابعة.   لأمر ألا وجه 

 

 
                                                           

1
ظر  -   مادة أ رر 125ا ر. ، .ج، من ق.إ.ج3، م ذ ف ا سا  ا

2
 . 451سابق، ص امرجع اعبد الله أواهبية،  -  

3
ظر  -   مادة أ ر. .ج، من ق.إ.ج3، ف 163ا ذ ف ا سا  ، ا

4
قبلاوي،  -    . 67سابق، ص امرجع امحمود عبد ربه، محمد ا
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تحقيق:  سادسا: تي استلزمتها إجراءات ا مصاريف ا  تصفية حساب ا

تحقيق تصفية  ه يجب على قاضي ا لمتابعة، فإ لمتابعة يضع حد  ظرا لأن أمر بألا وجه 
تي  مصاريف ا ة حساب ا دو ة ا تي تتحملها خزي مصاريف ا تحقيق، هذ ا استلزمتها إجراءات ا

عمومية دعوى ا ي هو محرك ا د عدم وجود مدعي مد تحقيق تصفية (1)ع ، وجب على قاضي ا
ليا أو  ية من دفعها  ان حسب ا ية إعفاء إذا  ا مصاريف، وجعلها على عاتقه مع إم هذ ا

ك بقرار خاص وسبب يص تحقيقجزئيا وذ  . (2)در قاضي ا

مباشر:  سابعا: ي في الادعاء ا مد مدعي ا  سقوط حق ا

ميعاد من   اف في ا م يطعن فيه باستئ لمتابعة، و تحقيق أمر بألا وجه  إذا صدر قاضي ا
مباشر فه غير أن غرفة الاتهام أبدته، سقط حقه في الادعاء ا ي، أو استأ مد مدعي ا  .(3)ا

ي ثا مطلب ا  ا

ح ج فات أو ا مخا مة ا ى مح ة إ  الأمر بالإحا

متهم  ى ا سبتها إ حة، و فة أو ج افية على وقوع مخا ة  اك أد تحقيق أن ه من رأى قاضي ا
مة محا ى مرحلة ا تحقيق الابتدائي، إ عمومية من مرحلة ا دعوى ا تحويل ا في  ، أصدر (4)مما ي

ة مة ، بموجبه يرفعه (5)أمرا يسمى بأمر الإحا اع لأجل محا ة الإق مختصة، مع أد مة ا مح ى ا إ
متهم  . (6)ا

ت ح ) طرقس ج فات أو ا مخا مة ا ى مح ة إ فرع الأولقواعد الأمر بالإحا ( شروط إصدار ا
ة ) يأمر الإحا ثا فرع ا  (. ا

                                                           

1
  -  ،  . 646سابق، ص امرجع اعلي جرو

2
ظر  -   مادة أ ف4، ف163ا سا ر.  ، من ق.إ.ج، ا ذ  ا

3
قبلاوي،  -    . 68سابق، ص امرجع امحمود عبد ربه، محمد ا

4
ي،  -   جيب حس  . 721سابق، ص امرجع امحمد 

5
تحقيق، ج  -   اء ا متهم أث ات ا جزائر، 1، ط3محمد محدة، ضما توزيع، ا شر وا لطباعة وا  . 461، ص 1992، دار هومة 

6
و  -   وجيز في شرح قا مدخلية عليه، ططاهري حسين، ا تعديلات ا جزائية مع ا توزيع، 4ن الإجراءات ا شر وا ل ية  خلدو ، دار ا

جزائر،   . 194، ص 2014ا
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فرع الأول  ا

ح ج فات أو ا مخا مة ا ى مح ة إ  قواعد الأمر بالإحا

ل في  قد ن أن تش تي يم تحقيق ضد شخص بخصوص جرائم متعددة، ا يحدث أن يفتح ا
جزائي وآخرين أحداث  رشد ا غين سن ا با هم ا حة أو ضد عدة أشخاص، م فة أو ج آن واحد مخا

تمييز بغي ا  . (1)ففي مثل هذ الأوضاع ي

لتجزئة، وت - وقائع ارتباط بسيط أو غير قابل  ان بين ا ة ما إذا  ها حا تي يوجب بي لك ا
جريمة.  اب ا اء ارت ه وأث جريمة، وس ب ا  ارتباط، مع الأخذ بعين الاعتبار شخصية مرت

جرائم  أولا: وجود ارتباط بين ا

م من درجة واحدة، تحال  ففي ت من اختصاص محا ا جرائم، و ة وجود ارتباط بين ا حا
جرائم من الاختصاص  ت ا ا ذا  مختصة بإحداها، وا  مة ا مح ى ا ة واحد إ جميعها بأمر إحا

مة الأعلى درجة مح ى ا م من درجات مختلفة، تحال إ  .  (2)محا

فة من الأح حة أو مخا ج اب ا ة ارت يا: حا غين ثا با  داث ا

ائي، وآخرين قصر  ج رشد ا غين سن ا حة من أشخاص با فة أو ج اب مخا ة ارت في حا
ة  ن إحا مم ة، من ا حا فة، ففي مثل هذ ا ي يعتبر مخا و قا جريمة وصفها ا ت ا ا أحداث، فإذا 

فات مخا مة ا متهمين أمام مح ا(3)جميع ا حة، و متابعة من أجل ج ت ا ا قضية ، أما إذا  ت ا
عادي بإجراء  تحقيق ا اء على طلب قاضي الأحداث، قاضي ا جمهورية ب يل ا لف و متشعبة و
تحقيق، أن يأمر  د غلق ا تحقيق ع قاضي ا غين والأحداث، فيجوز  با لمتهمين ا سبة  تحقيق با

تهم على قسم الأحداث هم الأحداث مع إحا ح، ويفصل ع ج مة ا غين على مح با ة ا  .(4)بإحا

 

                                                           
1
 .94علي شملال، المرجع نفسه، ص  -  

2
ي بغدادي،  -    . 204سابق، ص امرجع اجيلا

3
مادة راجع  -   ر. .ج، من ق.إ.ج459، 164ا ذ ف ا سا  ، ا

4
مادة راجع  -   ر. .ج، من ق.إ.ج465، 451ا ذ ف ا سا  ، ا
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ي ثا فرع ا  ا

ة  شروط إصدار أمر الإحا

ه: " ى أ ه إ جزائري، بالإشارة فقط م جزائية ا ون الإجراءات ا تفى قا إذا رأى قاضي قد ا
وقائع والأفع تحقيق أن ا فةا ون مخا متهم، ت ى ا جرمية إ حأو  ال ا دعوى ج ة ا ة، أمر بإحا

مختصة مة ا مح ى ا عمومية إ  .(1)"ا

ون لإصدار أمر  فمن قا ذي يطلبه ا ستشفه، وا ذي  وحيد ا شرط ا ص، فإن ا خلال هذا ا
سبتها  جريمة و اصر ا افية على إثبات ع حجج ا دلائل وا تحقيق ا قاضي ا ة، هو أن يتوفر  بإحا

ه.  ى شخص بعي  إ

ث ثا مطلب ا  ا

عام ائب ا ى ا دعوى إ دات أو ملفات ا مست  الأمر بإرسال ا

قضية  إذا تحقيق يأمر بإرسال ملف ا اية، فإن قاضي ا واقعة ج ى أن ا تحقيق إ تهى ا ا
ون  قا ى غرفة الاتهام، لأن ا دعوى إ ة ا جمهورية، قصد إحا يل ا معرفة و ة الإثبات  وقائمة أد

ايات ج مة ا ى مح ملف مباشرة إ تحقيق أن يحمل ا قاضي ا  .(2)يسمح 

دات مست تحقيق  وأن الأمر بإرسال ا تصرف في ا عام، هو أمر من أوامر ا ائب ا ى ا إ
ه في مواد  قضائي، لأ تحقيق ا هي ا ه لا ي تحقيق، و ى ومهمة قاضي ا درجة الأو هي تحقيق ا ي

ية درجة ثا ى، وغرفة الاتهام  درجة أو تحقيق  ون على درجتين، أمام قاضي ا ايات ي ج  . (3)ا

مطلب شروط  اول في هذا ا ت عام )س ائب ا ى ا دعوى إ دات ا فرع أمر بإرسال مست ا
عام )الأول ائب ا ى ا دعوى إ دات ا ي( قواعد الأمر بإرسال مست ثا فرع ا  (.ا

 

                                                           

1
ظر  -   مادة أ ر. 164ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

2
سابق، ص  -   مرجع ا  .95علي شملال، ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا  .334عمارة فوزي، ا
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فرع الأول  ا

عام ائب ا ى ا دعوى إ دات ا  شروط إصدار أمر بإرسال مست

تي تحصل  ة ا ى أن الأد تحقيق من تحقيقه، إ تهى قاضي ا ة إذا ما ا فة إدا عليها ترجح 
ة  دعوى وقائمة بأد ها ثابتة في حقه حسب تقرير، أصدر أمر بإرسال ملف ا اية، وأ متهم بج ا

قضائي مجلس ا دى ا عام  ائب ا ى ا جمهورية بغير تمهل ولا تهاون إ يل ا معرفة و  (1)الإثبات 
قضية في  ى تهيئة ا ثر من استلام أوراقه 5حتى يتو ى أيام على الأ ا ويقدمها مع طلباته فيه إ

ظر فيها ت   . (2)غرفة الاتهام 

ي ثا فرع ا  ا

عام ائب ا ى ا دعوى إ دات ا  قواعد الأمر بإرسال مست

تي  قضائية ا عام، من أخطر الأوامر ا ائب ا ى ا دعوى إ دات ا يعد الأمر بإرسال مست
متهم بأخطر  ة ا ما تحمله من تراجيح لإدا تحقيق،  دما يتصرف في ا تحقيق ع يصدرها قاضي ا
ظام  ها ما يعد من ا مه عدة قواعد م عقوبات، وهذا الأمر تح جرائم، تجعله عرضة لأشد ا واع ا أ

 . (3)عاما

غين وأحداث، توصل  متابعين فيها با تحقيق، ا تحقيق من قاضي ا وقائع محل ا ت ا ا إذا 
تحقيق إصدار  تهاء من ا د الا تحقيق ع اية، فعلى قاضي ا اب ج تهم بارت ى ترجيح إدا تحقيق إ ا

دعوى إ دات ا ك أمرا بإرسال مست غين، ويعد ذ با فصل بين الأحداث وا عام أولا أمر با ائب ا ى ا
موجودة بمقر  ة على قسم الأحداث ا غين، أما الأحداث فيصدر أمرا بالإحا با لمتهمين ا سبة  با

قضائي مجلس ا  .(4)ا

                                                           

1
ظر  -   مادة أ ر. .ج، من ق.إ.ج166ا ذ ف ا سا  ، ا

2
ظر  -   مادة أ ف.ج، منٌ .إ.ج179ا سا ر.  ، ا ذ  ا

3
سابق، ص  -   مرجع ا  .335عمارة فوزي، ا

4
مادة راجع  -   مادة 2، ف451ا ر. 465، ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا



تحقيق ي:                                        أوامر ا ثا فصل ا  ا
 

 95 

تحقيق  ك يتم على قاضي ا حة، فذ اية وج تجزئة بين ج ة وجود ارتباط لا يقبل ا أما في حا
عام ائب ا ى ا دات إ مست  . (1)بإصدار أمر بإرسال ا

رابع مطلب ا  ا

تصرف واجب توفرها في أمر ا شروط ا  ا

خصوص  ذي يصدر بهذا ا تحقيق، والأمر ا تحقيق، هو عمل قاضي ا تصرف في ملف ا ا
هية  م ى، بحيث تعتبر الأوامر ا درجة الأو تحقيق في ا تهاء مرحلة ا هو بمثابة إعلان عن ا

مشر  ك أوجب ا ذ افة صورها أوامر قضائية،  ةلتحقيق ب فيذها مراعاة لإجراءات معي  .(2)ع بشأن ت

تطرق في ) فرع الأولس ون ا تحقيق، أن ي لف بإجراء ا م تحقيق ا ( صدور عن قاضي ا
يموقعا ومؤرخا ) ثا فرع ا متهم )ا ث( بيان هوية ا ثا فرع ا ي مع تسبيبه ا و قا وصف ا ( بيان ا

فرع) رابع ا  (. ا

فرع الأول  ا

تحقيقصدور عن قاضي  لف بإجراء ا م تحقيق ا  ا

قاضي  طويا من حيث إصدار  ون م بغي أن ي ية، ي و قا تصرف آثار ا ي يترتب الأمر با
ثر من قاضي تحقيق  تحقيق، بحيث إذا حقق أ مختص بإجراء ا تحقيق ا قضية، فإن ا فس ا في 

لف بإجراء  م تحقيق ا قاضي ا صفة لإصدار فقط  تصرف تعود ا تحقيق، دون قضاة أمر ا ا
تحقيق لفين به لإجراء ا م تحقيق ا  .(3)ا

 

 

 
                                                           

1
ي بغدادي،  -    . 211سابق، ص امرجع اجيلا

2
 . 916سابق، ص امرجع اعماؤة فوزي،  -  

3
ظر  -   مادة أ ر. .ج، من ق.إ.ج3، ف 70ا ذ ف ا سا  ، ا
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ي ثا فرع ا  ا

ون موقعا ومؤرخا  أن ي

تصرف في  تحقيق توقيع أمر ا قاضي ا بغي  تحقيق، ي أي أمر صادر عن قاضي ا ف
م يشترط بخصوص هذا الأمر توقيع  جزائري،  جزائية ا ون الإجراءات ا مشرع في قا دعوى، وا ا

بغي تاريخ إصدار هذا الأمرقاضي ا توقيع ي اتبه، وفضلا عن ا  . (1)تحقيق توقيع 

ث ثا فرع ا  ا

متهم  بيان هوية ا

ه  د وموط ان مو قب وتاريخ وم متهم، اسم و تصرف في أوصاف ا بغي أن يتضمن أمر ا ي
تصرف ته، ولا يترتب على الأخطاء في هذ الأوصاف بطلان أمر ا  .(2)ومه

بغي أن سابق  مما ي حو ا لمتهم، على ا جوهرية  ات ا بيا ر ا تصرف، هو ذ ه أمر ا يتضم
تي يحال  قضائية ا جهة ا يل أن ا ا جوهريا بد يس بيا ا،  ر، باعتبار فاعلا أصليا أو شري ذ ا

طق ببراءته س أو حتى ت ع ملف أن تعدل صفته من فاعل غلى شريك وا يها ا  . (3)إ

رابع فرع ا  ا

ي مع تسبيبه و قا وصف ا  بيان ا

احية، وبين  تجريم من  ص ا مطابقة، بين  يس غلا ثمرة عملية ا ي  و قا وصف ا إن ا
ها  لجريمة وبيا ي  و قا يان ا ب مطابقة بين ا ى آخر ا احية أخرى، أو بمع واقعة من  مفردات ا

واقعي  .(4)ا

                                                           

1
 . 317سابق، امرجع اعمارة فوزي،  -  

2
مادة راجع  -   ر. 2، ف169ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

3
عم،  -   م  . 244سابق، ص امرجع اسليمان عبد ا

4
فسه، ص  -   مرجع   .230ا
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دقة  تحقيق، تحديد على وجه ا بغي على قاضي ا تي من أجلها توجد أو لا وي الأسباب ا
افية متهم دلائل  ها (1)توجد ضد ا افيا، لأ تحقيق تسبيبا  ى آخر تسبيب أوامر قاضي ا ، أو بمع

بطلان ام، لأن عدم تسبيبها يترتب عليه ا  . (2)بمثابة أح

خامس مطلب ا  ا

تحقيق تصرف في ا مترتبة على أوامر ا  الآثار ا

ثير من الأحيان حسن  بصدور فل في  تائج، ت تصرف تترتب مجموعة الآثار وا أمر ا
ن حصر الآثار على صدور أمر ا ى آخر، فيم جزائية من طور إ دعوى ا تقال ا تصرف من ا

تحقيق  .(3)قاضي ا

تحقيق ) دعوى من يد قاضي ا مطلب خروج ا اول في هذا ا ت فرعس دعوى الأول ا ( دخول ا
فرعت قضائية أخرى )في حوزة جها ي ا ثا  (. ا

فرع الأول  ا

تحقيق دعوى من يد قاضي ا  خروج ا

قاعدة قد تتحدث عن  فسه  دعوى، يجد  تصرف في ا تحقيق لأوامر ا بإصدار قاضي ا
دعوى  قضائية على ملف ا امل سلطاته ا فذ  دعوى من يديه، أي است الإجراءات وخروج ملف ا

قيام بأ ك ا ه بعد ذ تحقيق، ولا يم ح، أن قرار ي إجراء من إجراءات ا ج مة ا دما ترى مح فه
مواد ) ام ا اجم عن عدم مراعاة أح بطلان ا يها مشوبا با دعوى إ ة ا من  168و 157إحا

قضية من جديد أمام قاضي  ة ا تقوم بإحا عامة،  يابة ا ى ا ملف إ ة ا ق.إ.ج( تقوم بإحا
تحقيق   .(4)ا

 
                                                           

1
مادة راجع  -   ر. 3، ف169ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا

2
ي بغدادي،  -    . 207سابق، ص امرجع اجيلا

3
سابق، ص  -   مرجع ا  . 98علي شملال، ا

4
مادة راجع  -   ر. 161ا ذ ف ا سا  ، من ق.إ.ج، ا
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ي ثا فرع ا  ا

دعوى حوزة جهات قضائية أخرىدخول   ا

م  ح جزائية في حوزة قضاة ا دعوى ا تحقيق، إما لإدخال ا تصرف هو وسيلة قاضي ا أمر ا
دما  غرفة الاتهام ع ح، أو  فات أو ج ها مخا قاضي على أ يفها هذا ا دما يتعلق الأمر بوقائع  ع

تقل جرائم ت وع من ا اية، ففي مثل هذا ا متابعة بج ى  تتعلق ا يا إ قضية من درجة تحقيق د ا
عامة  يابة ا ى ا ملف إ تحقيق يقفله ويرسل ا ه قاضي ا ل تحقيق يفرغ م درجة تحقيق عليا، ف
محقق فيها  واقعة ا ختامية، بخصوص ا ها من تقديم طلباتها ا ي تم جمهورية،  يل ا ممثلة في و ا

ك ذ اسبا  ذي يرا م تصرف أو الإجراء ا  . (1)ويطلب ا

 

 

   

 

 

 

                                                           

1
 . 446سابق، ص امرجع اعبد الله أوهابية،  -  
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جزائري،  جزائية ا ون الإجراءات ا صوص قا ايا  وج في ث و عمل ا ا من خلال هذا ا حاو
مستطاع إبراز ما يعتريها حسب  ة من قدر ا قاضي محاو وظيفتي هذا ا ظمة  م خاصة تلك ا
سترسل في تقديم الاقتراحات  ا أن  ريد ه قص وتعارض، ولا  ظرا من غموض، و وجهة 

بدائل، لأن في ذ ما جاء في موضعه. وا رار   ك ت

ن  تحقيق يم عمل قاضي ا ظمة  م ية ا و قا صوص ا قول بأن ا ن ا تاج عام يم است
وعة  مت ثيرة وا تعديلات ا ه رغم ا لأحسن، بحيث إ ظر فيها  ظرا دائما إعادة ا حسب وجهة 

ى  ت دائما وا  ا ها  قاضي، إلا أ متعلقة بهذا ا تي مست الإجراءات ا لحظة موضع ا حد هذ ا
ية  ى مراجعة متأ جزائري بحاجة إ جزائية ا ون الإجراءات ا قول بأن قا ا  قد، وهو ما تر
سيق  ت مستطاع على ا عمل قدر ا تحقيق خاصة، وا عمل قاضي ا ظمة  م ية ا و قا صوص ا ل

تح قاضي ا ا  ي ون عامة، بما يحول دون تعارضها تم قا صوص هذا ا قيق من بين مختلف 
ح الأفراد.  جماعة ومصا ح ا جاح في أداء وظيفته بما يخدم مصا  ا

ن من أداء مهمته على  بيرة، وحتى يتم يته ا تحقيق وسلطاته ومسؤو مهام قاضي ا ظر  فبا
قاضي متاهات  ب هذا ا مشرع أن يج ان على ا حقيقية،  جزائية ا ة ا لعدا بوابة  مل وجه  أ

اقضات  مت قائص وا عمله بما يحول ا ظمة  م ية ا و قا صوص ا ف بعض ا ت تي ت غموض ا وا
ة عن طريق  ى إزا افية أمامه إ ون  مشرع ت ية من ا ظرة متأ حقيقة، و لبحث عن ا دون عرقلته 

تحقيق:   قاضي ا

تشريع. .1 اجمة عن قصور في ا صعوبات ا  ا

ظمة .2 م ية ا و قا صوص ا غموض في ا اجمة عن ا صعوبات ا  عمله. ا

صوص  .3 عمله وبقية  ظمة  م ية ا و قا صوص ا تعرض بين ا اجمة عن ا صعوبات ا ا
ها علاقة بها.  تي  جزائية عامة ا  الإجراءات ا

ه أهمية قصوى  تحقيق  تج أن ا ست قاط،  د أهم ا وقوف ع ا ا تي حاو دراسة ا بعد هذ ا
ك يعتبر ضرو  ذ ه  ب أ ى جا ائية إ ج قضايا ا ة رة اجتماعية وقافي ا عدا تحقيق ا ية  و

مجتمع وعقابه مما يعيد الأمور  تي روعت ا جريمة ا ب ا متهم أو مرت بحث عن ا الاجتماعية، وا
صابها.  ى   إ
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فيذ دفاعه، ومعرفة ما يقوم ضد  ه بت لمتهم، فهو يسمح  ة أساسية  ما يعتبر أيضا ضما
مة مت مح مثول أمام ا به ا ة، أو متى من دلائل، ويج قائمة ضد لا ترجع الإدا ة ا ت الأد ا ى 

جريمة.  ة دامغة على عدم قيامه با ه أد متهم قد قدم  محقق أن هذا ا  رأى ا

ذي يعتبر  متهم ا محقق على ا ان في ظاهرة عبارة عن سلطات تبين أفضلية ا ن  تحقيق وا  ا
تحقيق مهمة  ى قاضي ا علاقة، فتو حلقة الأضعف في تلك ا ى في ا درجة أو تحقيق الابتدائي،  ا

ما لا خلاف على أن  جزائري،  جزائية ا ون الإجراءات ا ه في قا جزائية أمر لا خلاف حو مواد ا ا
وع  ل في واقع الأمر جهازا قضائيا بذاته، ذات طبيعة من  قاضي تش ظام وسلطات هذا ا ا

 خاص. 

مهام ا جزائر، من ا قضائي في ا تحقيق ا ذين ومهمة ا تحقيق وا قضاة ا مشرع  دها ا تي أس
ل الإجراءات  ه اتخاذ  ون مخولا  ة ي حا تحقيق في هذ ا هذا الأمر، وقاضي ا ون خصوصا  يعي

قضية.  فصل في ا تي تساعد على ا حقيقة وا شف عن ا ل اسبة وضرورية  تي يراها م  ا

حزم ف تحقيق ا ه يجب على قاضي ا تحقيق في أ من أهمية ا صرامة ت وط به وا م عمل ا ي ا
تحري فيها.  بحث وا يه تحقيقها وا لة إ مو قضايا ا تي يتخذها بشأن ا  ا
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تب   أولا: ا

قضائي، ط .1 تحقيق ا جزائر، 7أحسن بوسقيعة، ا  .2008، دار هومة، ا

جزائري، ط  .2 قضائي ا ظام ا قضائي في ا تحقيق ا لطباعة 4أحسن بوسقيعة، ا ، دار هومة 
جزائر،  لطباعة توزيع، ا شر وا  .2014وا

قضائية، د ذ ط، برتي  .3 ممارسة ا جزائية في ضوء ا ون الإجراءات ا أحسن بوسقيعة، قا
جزائر،  شر، ا  . 2014ل

عربية،  .4 هضة ا ائية، د ذ ط، دار ا ج ون الإجراءات ا وسيط في قا أحمد فتحي سرور، ا
 . 1986مصر، 

ي، مبادئ الإجرا .5 شلقا جزء أحمد شوقي ا جزائري، ا تشريع ا جزائية في ا ، 5، ط2ءات ا
جزائر،  جامعية، ا مطبوعات ا  . 2010ديوان ا

تحقيق، د ذ ط،     .6 فصل بين سلطتي الاتهام وا حميد حسن، مبدأ ا أشرف رمضان، عبد ا
 .2004د د ن، د ب ن، 

جزء  .7 وبليس"، ا ير " م مصباح ا تاب ا لغة،  فيومي، قاموس ا د ذ ط،    ،2أحمد محمد ا
 .1995د د ن، د ب ن، 

جزائية، د ذ ط، د د ن،  .8 ون الإجراءات ا مبادئ الأساسية في قا صور، ا إسحاق إبراهيم م
جزائر   . 1995ا

ائية، ط  .9 ج ذهبي، الإجراءات ا ي ا تبة عرب، د ب ن، 2إدوارد غا  . 1990، م

تشريع  .10 قضائية في ا رقابة ا حبس الاحتياطي وا حيل الأخضر، ا مقارن، د ذ بو جزائري وا ا
جزائر  جامعية، ا مطبوعات ا  . 1992ط، ديوان ا

ظرية وتطبيقية، ط .11 تحقيق مقارة  ي بغدادي، ا جزائر 1جيلا لأشغال، ا ي  وط ديوان ا ، ا
1999. 
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شر،  .12 لطباعة وا شهاب  جزائية، د ذ ط، دار ا ون الإجراءات ا سليمان بارش، شرح قا
جزائر،   .1986ا

جزء سليمان با .13 جزائري، ا جزائية ا ون الإجراءات ا ة، 2رش، شرح قا ، د ذ ط، دار قا
جزائر،   .2008ا

فقه، ط  .14 قضاء وا تشريع وا جزائية في ا عم، أصول الإجراءات ا م مؤسسة 2سليمان عبد ا ، ا
ان،  ب توزيع،  شر وا لدراسات وا جامعية   .1999ا

لشخص  .15 جزائية  ية ا مسؤو وي، دراسة مقارةسليم صمودي، ا مع جزائري  ا تشريع ا بين ا
جزائر،  هدى، ا فرسي، د ذ ط، دار ا  .2006وا

مدخلة عليه،  .16 تعديلات ا جزائية مع ا ون الإجراءات ا وجيز في شرح قا طاهري حسين، ا
جزائر، 4ط توزيع، ا شر وا ل ية  خلدو  . 2014، دار ا

جز  .17 ون الإجراءات ا تحقيق، د ذ ط، دار عبد الله أوهابية، شرح قا تحري وا جزائري، ا ائية ا
جزائر،   . 2008هومة، ا

لطباعة  .18 جزائري، د ذ ط، دار هومة  جزائية ا ون الإجراءات ا عبد الله أوهابية، شرح قا
جزائر،  توزيع، ا شر وا  . 2015وا

تحقيق، ط .19 ائية في ا ج جبارة، الإجراءات ا لطيف ا فتاح عبد ا حامد،1عبد ا  ، دار ا
 .2015الأردن، 

تحقيق  .20 ي، ا ثا تاب ا جزائري، ا جزائية ا ون الإجراءات ا مستحدث في قا علي شملال، ا
جزائر،  مة، د ذ ط، دار هومة، ا محا  . 2016وا

مقارن، ط .21 جزائري وا تشريع ا رحمان خلفي، الإجراءات في ا شر، 2عبد ا ل ، دار بلقيس 
جزائر،   .2016ا

رحمان خلفي، محاض .22 شر، عبد ا ل هدى  جزائية، د ذ ط، دار ا ون الإجراءات ا رات في قا
جزائر،   .2010ا
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عامة  .23 دعوى ا جزائية ا مات ا محا قهوجي، أصول ا قادر ا ية، د  –علي عبد ا مد دعوى ا ا
شر، مصر، د س ن.  لطباعة وا جامعية  دار ا  ذ ط، ا

ي، د د ن،  .24 ثا مجلد ا قضائي، ا تحقيق ا جزائية في ا موسوعة في الإجراءات ا ، ا علي جرو
 . 2006د ب ن، 

هدى،  .25 ة(، د ذ ط، دار ا فا رقابة، ا مؤقت )ا حبس ا حية بن بوخميس، بدائل ا علي بو
جزائر،   . 2004ا

تطبيقي، د ذ ط، د د ن، مصر، د س .26 ائي ا ج تحقيق ا فتاح مراد، ا  ن.  عد ا

لمطبوعات،  .27 هدى  جزائية، د ذ ط، دار ا مة ا محا صبغي، أصول ا فتاح مصطفى ا عبد ا
 .2002مصر، 

تعديلات،     .28 علمي مع آخر ا ظري وا جزائية بين ا ون الإجراءات ا عيش: شرح قا فضل ا
جزائر،  بدر، ا  .2008د ذ ط، دار ا

لطباعة و  .29 تحقيق، د ذ ط، دار هومة  جزائر، قادري أعمر، أطر ا توزيع، ا شر وا  .2013ا

جزائية، ط .30 ون الإجراءات ا رات في قا جزائر، 1محمد حزيط، مذ  .2006، دار هومة، ا

جزائري، ط  .31 قضائي ا ظام ا تحقيق في ا لطباعة 4محمد حزيط، قاضي ا ، دار هومة 
جزائر  توزيع، ا شر وا  .2014وا

ائي .32 ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس عربية، مصر، 3ة، ط محمود  هضة ا ، دار ا
 د س ن. 

جزائر،  .33 جزائر، ا جزائية، د ذ ط، د د ن، ا وجيز في الإجراءات ا  .2005معراج حديدي، ا

ية  .34 وط مؤسسة ا جزائري، د ذ ط، ا تشريع ا جزائية في ا ي بغدادي، الإجراءات ا مولاي مليا
جزائر،  تاب، ا  . 1992ل

ي .35 فتاح، ا مة، محمد سمير عبد ا ائية بدون مح ج دعوى ا هاء ا عمومية وسلطتها في إ ابة ا
حديث، مصر،  جامعي ا تب ا م  . 2003د ذ ط، ا
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ائية، د ذ ط، دار  .36 ج عم، أصول الإجراءات ا م ي أبو عامر، سليمان عبد ا محمد ز
جامعة، مصر،   .2001ا

قبلاوي .37 ائية، دراسة مقارة، محمود عبد ربه، محمد ا ج دعوى ا ، الأمر بأن لا وجه لإقامة ا
جامعي، مصر  ر ا ف  . 2005د ذ ط، دار ا

سعودية،  .38 ة ا ممل ائي وتطبيقاتها في ا ج تحقيق ا دين، أصول ا رحمان تاج ا ي عبد ا مد
سعودية،  عربية ا ة ا ممل شر، ا ل عامة   . 2004دراسة مقارة، د ذ ط، دار الإدارة ا

جزء م .39 تحقيق، ا اء ا متهم أث ات ا توزيع، 3حمد محدة، ضما شر وا لطباعة وا ، دار هومة 
جزائر،   .1992ا

معارف، مصر،  .40 جزء الأول، دار ا عربية، ا لغة ا وسيط، مجمع ا ه، ص 1400معجم ا
194. 

جزائية، ط  .41 موجز في الإجراءات ا ا، ا جامعية، 2ظير فرج مي مطبوعات ا ، ديوان ا
جزائر، د س ن.   ا

علميةثاني رسائل ا  ا: ا

 أطروحة 1

حقوق، جامعة  .1 لية ا وقشت ب علوم،  تورا ا تحقيق، أطروحة د عمارة فوزي، قاضي ا
جزائر،  توري، ا  .2010الإخوة م

ة -2  رسا

مقارن،  .2 ي وا فلسطي جزائية ا ون الإجراءات ا تحقيق الابتدائي في قا يم، ا سامي محمد غ
ائي.  ج ون ا قا ماجستير في ا يل شهادة ا رة   مذ
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رات  -3  مذ

يل شهادة  .1 رة  لطعن، مذ قابلة  تحقيق ا هام، أوامر قاضي ا واهرية أسامة، بازين إ
ون، جامعة  قا ماستر في ا مة، 1945 ماي 08ا  .2016 – 2015، قا

ماستر،  .2 يل شهادة ا رة  جزائري، مذ تشريع ا تحقيق في ا ز قاضي ا ان بن عمر، مر ح
رة،  ائي، جامعة محمد خيضر، بس ون ج  .2016 – 2015تخصص قا

مجلات ثا: ا  ثا

قضائية .1 مجلة ا ية ا ثا ائية ا ج لغرفة ا ث  ثا قسم ا صادر عن ا ي، ا ثا عدد ا لمجلس ، ا
ملف رقم 08/07/1982الأعلى بتاريخ  جزائر، 25212، في ا عدل، ا  .1989، وزارة ا

عليا، وزارة  .2 مة ا لمح دات  مست وثائق وا صادرة عن قسم ا عدد الأول، ا قضائية، ا مجلة ا ا
جزائر،  عدل، ا  . 1994ا

قانونية  نصوص ا  رابعا: ا

مراسيم -1  ا

جزائر، 1996ديسمبر  7(، مؤرخ في 438-96رئاسي، رقم ) مرسوم -1 متضمن دستور ا ، ا
ة 76ج.ر، عدد  ون )1996، س وفمبر  15( مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم، بموجب قا

دستوري، ج.ر، عدد 2008 تعديل ا ة 63، متضمن ا  .2008، س

فيذي رقم  -2 موافق 1427رمضان  01، مؤرخ في 348-06مرسوم ت  05/10/2006، ا
قضائية، ج.ر، عدد  بحوث ا ز ا شاء مر متضمن إ ة 60ا صادرة س  .2006، ا

ي عام  03مؤرخ في  03-92مرسوم تشريعي، رقم  -3 ثا ــ 1413ربيع ا موافق   30، ا
تخريب والإرهاب1992سبتمبر  افحة ا ة 70، ج ر، عدد ، يتعلق بم صادرة س  . 1992، ا
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قرارات: -2  ا

طعن، رقم قرار صادر عن  .1 ى في ا ائية الأو ج غرفة ا  22، بتاريخ 10132ا
 .1975أفريل

ملف رقم  .2 عليا، في ا مة ا لمح ى  ائية الأو ج غرفة ا ، بتاريخ 31122قرار صادر عن ا
01/02/1983. 

طعن، رقم  .3 ى في ا ائية الأو ج غرفة ا في  12، بتاريخ 103660قرار صادر عن ا جا
1993 . 

نصوص  -3 تنظيميةا  ا

ون عضوي رقم  -1 موافق  1425رجب  21، مؤرخ في 11-04قا ، 2004سبتمبر  6ا
عدد  لقضاة، ج.ر، ا ون الأساس  قا متضمن ا صادرة في 57ا  .2004سبتمبر  8، ا

يو  8، موافق 1386صفر  18، مؤرخ في 156-66رقم  أمر -2 ون 1966يو قا ظم  م ، ا
عقوبات، معدل ومتمم، ج.ر، عدد  صادرة بتاريخ 49ا  .11/06/1966، ا

ــ 1386صفر  08، مؤرخ في 155-66أمر رقم  -3 يو  08، موافق  ظم 1966يو م ، ا
جزائية، معدل ومتمم، ج.ر، عدد  ون الإجراءات ا يو  10صادرة بتاريخ ، ا48قا  1966 يو

مقررة بموجب الأمر رقم  ى غاية تلك ا تعديلات إ ل ا يو  23، مؤرخ في 02-15وفقا  يو
ة  عدد 2015س جزائية، ج ر، ا ون إجراءات ا صادرة في 40، متضمن قا يو  23، ا يو

2015. 
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 01 مقدمة
قضائي تحقيق ا فصل الأول: مفهوم ا  06 ا

قضائي  تحقيق ا مبحث الأول: تعريف ا  09 ا
مطلب الأول:  مقصودا قضائي ا تحقيق ا  10 ا

فرع الأول:  قضائي ا تحقيق ا  10 غة تعريف ا
فرع ي:  ا ثا قضائي ا تحقيق ا  11 اصطلاحا تعريف ا

ث:  ثا فرع ا قضائي ا تحقيق ا  11 فقهيا تعريف ا
قضائي  تحقيق ا ثاني: خصائص ا مطلب ا  13 ا

تحقيق  فرع الأول: سرية ا  13 ا
ي:  ثا فرع ا قضائيا تحقيق ا ية ا  14 علا

ث: ت ثا فرع ا تحقيق دوينا  16 إجراءات ا
مطلب قضائي  ا تحقيق ا ث: أهمية ا ثا  17 ا

جزائية دعوى ا تحقيق با ثاني: اتصال قاضي ا مبحث ا  18 ا
تحقيق مختصة با جهات ا مطلب الأول: ا  19 ا

تحقيق  فرع الأول: قاضي ا  20 ا
ي: غرفة الاتهام  ثا فرع ا  26 ا

تحقيق ثاني: اختصاص قاضي ا مطلب ا  29 ا
فرع شخصي  ا  29 الأول: الاختصاص ا

وعي  ي: الاختصاص ا ثا فرع ا  33 ا
محلي ث: الاختصاص ا ثا فرع ا  35 ا

دعوى تحقيق بملف ا ث: طرق إخطار قاضي ا ثا مطلب ا  38 ا
فرع الأول: بطلب افتتاحي   39 ا

ي مد وى مصحوبة بالادعاء ا ي: ش ثا فرع ا  41 ا
تحقيق ي: أوامر ا ثا فصل ا  48 ا

تحقيق صادرة في بداية ا مبحث الأول: الأوامر ا  49 ا
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مطلب الأول: الأمر بعدم الاختصاص  50 ا
محلي فرع الأول: الاختصاص ا  51 ا
وعي ي: الاختصاص ا ثا فرع ا  51 ا

شخصي ث: الاختصاص ا ثا فرع ا  52 ا
تحقيق  ثاني: الأمر بعدم إجراء ا مطلب ا  52 ا

فرع الأول:  اا و قضائها قا عمومية وا دعوى ا دفع بسقوط ا  54 ا
سير فيها سبب يحول دون ا دعوى  عدم قبول ا دفع  ي: ا ثا فرع ا  54 ا

ل جرما  فاعل لا يش دفع بأن ا ث: ا ثا فرع ا ونا قا  55 معاقب عليه في ا
مدني  ث: الأمر بعدم قبول الادعاء ا ثا مطلب ا  55 ا

فرع  57 الأول: الأمر برفض فتح تحقيق ا
ي  مد مدعي ا ي: الأمر برفض طلب ا ثا فرع ا  58 ا

تخلي  رابع: الأمر با مطلب ا  58 ا
تخلي بموجب اتفاق  فرع الأول: الأمر با  60 ا

ون قا تخلي بقوة ا ي: الأمر با ثا فرع ا  60 ا
متهم تحقيق في مواجهة ا خامس: أوامر قاضي ا مطلب ا  61 ا

فرع الأول: الأمر بالإحضار  62 ا
متهم  قبض على ا ي: الأمر با ثا فرع ا  62 ا

ث: الأمر بالإيداع  ثا فرع ا  65 ا
تحقيق صادرة أثناء سير ا ثاني: الأوامر ا مبحث ا  66 ا

قضائية رقابة ا مطلب الأول: الأمر با  67 ا
فرع الأول: شر  قضائيةو ا رقابة ا ظام ا  68 ط تطبيق 

ي: مضمون ا ثا فرع ا قا  70 ضائيةرقابة ا
معاينة ثاني: الأمر بالانتقال وا مطلب ا  70 ا

ان  م ى عين ا تقال إ فرع الأول: الا  71 ا
ة  معاي ي: ا ثا فرع ا  72 ا

ة  تفتيش وحصر الأد ث: الأمر با ثا مطلب ا  74 ا
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تفتيش  فرع الأول: الأمر با  74 ا
فرع ة  ا ي: الأمر بحجز الأد ثا  77 ا

رابع: الأمر بندب خبير مطلب ا  79 ا
مؤقت  حبس ا وضع في ا خامس: الأمر با مطلب ا  80 ا

مؤقت  حبس ا وضع با فرع الأول: شروط ا  81 ا
مؤقت  حبس ا ي: مدة ا ثا فرع ا  82 ا

تحقيق صادرة عند نهاية ا ث: الأوامر ا ثا مبحث ا  85 ا
مطلب لمتابعة ا  86 الأول: الأمر بأن لا وجه 

لمتابعة  ية لأمر بأن لا وجه  و قا طبيعة ا فرع الأول: ا  87 ا
لمتابعة ي: شروط إصدار أمر بألا وجه  ثا فرع ا  87 ا

لمتابعة ث: أسباب الأمر بألا وجه  ثا فرع ا  90 ا
لمتابعة  رابع: حجية الأمر بألا وجه  فرع ا  91 ا

مطلب ة  ا ثاني: الأمر بالإحا جنح ا فات أو ا مخا مة ا ى مح  93 إ
ح ج فات وا مخا مة  ا ى مح ة إ فرع الأول: قواعد الأمر بالإحا  94 ا

ة ي: شروط إصدار أمر بالإحا ثا فرع ا  95 ا
عام    نائب ا ى ا دعوى إ مستندات أو ملفات ا ث: الأمر بإرسال ا ثا مطلب ا  95 ا

فرع عام ا ائب ا ى ا دعوى إ دات ا  96 الأول: شروط إصدار الأمر بإرسال مست
عام  ائب ا ى ا دعوى إ دات ا ي: قواعد الأمر بإرسال مست ثا فرع ا  96 ا

مصرف  واجب توفرها في أمر ا شروط ا رابع: ا مطلب ا  97 ا
تحقيق  لف بإجراء ا م تحقيق ا فرع الأول: صدور عن قاضي ا  97 ا

ون موقعا ومؤرخا ا ي: أن ي ثا  98 فرع ا
متهم  ث: بيان هوية ا ثا فرع ا  98 ا

ي مع تسبيبه  و قا وصف ا رابع: بيان ا فرع ا  98 ا
تحقيق  صرف في ا مترتبة على أوامر ا خامس: الآثار ا مطلب ا  99 ا

تحقيق  دعوى من يد قاضي ا فرع الأول: خروج ا  99 ا
فرع دعوى حوزة جهات قضائية أخرى  ا ي: دخول ا ثا  100 ا
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خاتمة   102 ا
مراجع   105 قائمة ا

فهرس   113 ا


